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 :ملخص 

فكما هو  ،یعتبر الموظف الإداري هو حجر الزاویة في الجهاز الإداري للدولة    

ها معلوم أن الموظف العام هو الأداة التي تتجسد فیها إرادة المشرع وتنشأ عن

الإدارة العامة، وهو الأداة التي تمارس بها الدولة سلطانها ونشاطها لتحقیق أهدافها 

المنوطة بها، ولا یتصور نشاط إداري بدون موظفین إداریین، وتعتبر الترقیة هي 

عماد تلك الوظیفة، إذ أنها هي الذي توفر للموظف الحافز المادي والمعنوي 

  . لوصول للمنصب الأعلىللاستمرار بالوظیفة وبذل الجهد ل

عرض الباحث لماهیة الترقیة فقها وتشریعیا وتمییزها عن غیرها من الأنماط یُ     

الوظیفیة التي تتشابه معها كالتعیین والتسكین والنقل، كما یعرض لأنظمة الوظیفة 

  . مبینا أثر تلك الأنظمة في قانون الخدمة المدنیة العماني العامة وعلاقتها بالترقیة
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حاول الباحث الإجابة التساؤل الذي یدور في أذهنة الجمیع حول إذا ما كانت ویُ 

  . الترقیة تمثل حقا للموظف أم مجرد أمل یحدو إلیه

یعرض لمعاییر الترقیة في سلطنة عمان بین الأخذ بالترقیة بالأقدمیة والترقیة كما 

ارین في قانون المعی بالاختیار في قوانین السلطنة المتتابعة وكیفیة الجمع بین

  .وتقییم الباحث لذلك الجمع بین المعیاریین 2004/ 120الخدمة المدنیة 

 2004/ 120 المدنیة الخدمة قانون كما یعرض لشروط وضوابط الترقیة في     

  .سواء تلك المتعلقة بالموظف المرقى أو المتعلقة بالوظیفة نفسها

ة في الوظیفة العامة ومجموعة ثم یعرض الباحث للرقابة على قرارات الترقی      

الإجراءات الإداریة التي تتخذها الإدارة إذا ما ظهر لها بطلان قرار الترقیة دون 

وكذلك للرقابة القضائیة على عناصر القرار الإداري في , لجوء المتظلم للقضاء

  . مجال الترقیة وكیفیة الطعن على قرار التخطي في الترقیة

  .لموانع الترقیة في الوظیفة العامةوأخیرا یعرض الباحث      

  الترقیة بالأقدمیة -الترقیة بالاختیار -الترقیة في سلطنة عمان : كلمات مفتاحیة

  . ضوابط الترقیة -موانع الترقیة

Abstract 

The administrative employee is considered the cornerstone of the 

state’s administrative apparatus. As it is known, the public 

employee is the tool in which the will of the legislator is embodied 

and public administration is established. He is the tool by which the 

state exercises its authority and activity to achieve its assigned 

goals. An administrative activity cannot be imagined without 

administrative employees. Promotion is considered the backbone of 

that job, as it is what provides the employee with the material and 
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moral incentive to continue in the job and make an effort to reach 

the higher position. 

researcher presents the nature of promotion, both jurisprudentially 

and legally, and distinguishes it from other job types that are similar 

to it, such as appointment, placement, and transfer. He also presents 

the systems of public employment and their relationship to 

promotion, indicating the impact of these systems on the Omani 

Civil Service Law . 

The researcher attempts to answer the question on everyone's mind 

about whether promotion represents a right for the employee or just 

a hope he aspires to. 

It also presents the criteria for promotion in the Sultanate of Oman, 

between introducing promotion by seniority and promotion by 

selection in the Sultanate’s successive laws, and how to combine 

the two standards in Civil Service Law 120/2004, and the 

researcher’s evaluation of that combination of the two standards> 

It also presents the conditions and controls for promotion in the 

Civil Service Law 120/2004, whether those related to the promoted 

employee or those related to the job itself. 

Then the researcher presents the control over the promotion 

decisions in the public service and the set of administrative 

procedures taken by the administration if it appears to it that the 

promotion decision is invalid without the complainant resorting to 

the judiciary, as well as the judicial control over the elements of the 

administrative decision in the field of promotion and how to appeal 

the decision to skip promotion. 

Finally, the researcher presents the obstacles to promotion in the 

public service. 
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  :قدمة م

تعتبر الترقیة الوظیفیة هى عماد الوظیفة العامة ، حیث تؤثر في مسار حیاة    

ستقرار والاستمرار في الموظف الإداریة وتوفر له حافزا معنویا ومادیا یكفل له الا

أداء مهامه الوظیفیة ورفع كفاءته للتنافس فیما بینه وبین أقرانه وبذل المزید من 

الجهد والعطاء للوصول إلى مناصب قیادیة أعلى ، كما تعد الترقیة الوظیفیة من 

ساسیة التي تلعب دورا هاما للتأثیر في سلوك الموظفین وتساهم في المؤشرات الأ

  .والابتكار بمنظومة العمل خلق الإبداع

تختلف معاییر الترقیة لاختلاف النظم الوظیفیة للدول، وتنحصر تلك المعاییر     

في الترقیة بالأقدمیة أو الاختیار أو كلیهما ، وقد أخذت السلطنة بكل هذه المعاییر 

على اختلاف المسمیات الوظیفیة، والواقع أن الترقیة في سلطنة عمان تعتبر مجرد 

صدر هذا القرار  ل للموظف العام طالما لم یصدر بها قرار إداري، فإذا ماأم

  .أصبحت حقا للموظف

تبرز أهمیة هذه الدراسة عملیا في بیان حق الموظف في الترقیة،  : أهمیة الدراسة

ومتى یكون له الحق في المطالبة بترقیة وظیفیة ، أو المطالبة إداریا أو قضائیا في 

زملائه له في الترقیة رغم مساواته لهم أو تفوقه علیهم في  حالة تخطي غیره من

عنصري الجدارة، ومتى لا یكون للموظف هذا الحق ابتداء حتى لو توافرت فیه 

  .كافة شروط الترقیة 
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تهدف هذه الدراسة إلى تمییز الترقیة عن غیرها من المسارات : أهداف الدراسة

ني، ومدى السلطة التقدیریة للجهة الوظیفیة وبیان معاییرها في القانون العما

الإداریة في منح الموظف الترقیة ، والرقابة على عناصر القرار الإداري المتعلقة 

  .بالترقیة

المشكلة الأساسیة التي تثار من خلال هذا البحث هي :مشكلة الدراسة وتساؤلاتها

ده، ومدى هل تعتبر الترقیة حقا للموظف إذا ما استوفى شروطها أم مجرد أمل یراو 

السلطة التقدیریة التي تتمتع بها الإدارة في إصدار قرار ترقیة موظف، وهل 

حصول الموظف على شروط الترقیة تحتم حصولها علیها ، وهل یمكن إضافة 

  .ضوابط لم ینص علیها القانون كشروط للترقیة

صیل اتبع الباحث في دراسته المنهج الاستقرائي التأصیلي وذلك لتأ :منهج الدراسة

    )سابقا(قواعد الترقیة طبقا للقوانین العمانیة وأحكام محكمة القضاء الإداري العمانى 

  خطة الدراسة

  الوظیفة الترقیة ماهیة: الأول المبحث

  وقضاء فقها الترقیة تعریف: الأول المطلب

  .بها الشبیهة النظم عن الترقیة تمییز: الثاني المطلب

  . للترقیة القانوني التكییف:المطلب الثالث

  . المدنیة الخدمة قانون في وضوابطها وشروطها الترقیة معاییر: الثاني المبحث

  عمان في الوظیفیة الترقیة معاییر: الأول المطلب

  120/2004 القانون في الترقیة شروط: الثاني المطلب
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  .الترقیة ضوابط: الثالث المطلب

  الترقیة قرارات على الرقابة :الثالث المبحث

  الترقیة قرار على الإداریة الرقابة: الأول المطلب

 .الترقیة قرارات على القضائیة الرقابة: الثاني المطلب

ماهیة الترقیة الوظیفة : الأولالمبحث   

اختلف الفقه حول تعریف الترقیة الوظیفیة بین فریقین أحدهما یأخذ بفكرة موسعة 

یأخذ كل من التشریع  للترقیة ، في حین یضیق الجانب الآخر من تعریفها، بینما

ومن الواضح أن الترقیة تختلف  .والقضاء العمانى بالفكرة الموسعة في التعریف

 عن غیرها من الأنماط الوظیفیة كالتعیین والنقل والتكلیف والتسكین ، على نحو ما

  .سنعرض

هم أمن  ةالترقییعتبر قرار  تعریف الترقیة فقها وقضاء .الأولالمطلب 

في تعدیل المركز  أثر وذلك لما لها من ة،همیأ ةالعام ةالوظیفالقرارات 

سواء . في درجات السلم الوظیفي رتقائهواقیته ر بتوذلك  ،القانوني للموظف

على منها في السلم أ ةالى درج ةو من درجأ ةالوظیفی ةكان ذلك داخل الفئ

  )الترفیع(الوظیفي 

                         للترقیةالتعریف الفقهي والتشریعي  : ولالفرع الأ 

لى إالتي ینظر منها كل فقیه  الزاویةعلى حسب ترقیة یختلف التعریف الفقهي لل

على  الترقیةلاستخدام نظام  ةنه یتوقف اختیار كل دولأذلك . الترقیةمقومات 

هذه التعریفات حسب  ویمكن تقسیم العامة،  الوظیفةالتي یقوم علیها نظام  الفلسفة

  :لتالياتجاهات الفقهاء كا
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لى مستوى وظیفي إهي نقل الموظف من مستوى وظیفي  الترقیةن أ رىجانب ی

  . المادیةدون الاعتداد بالراتب والمزایا  ىعلأ

نقل الموظف "نها أب الترقیةكر الدكتور محمد مهنا الذي یعرف ذمن هذا الاتجاه ن

ها مجرد داري للجهاز ولا یدخل فیعلى في التنظیم الإألوظیفه ذات مستوى وظیفي 

  .1"فضلأعلى ومرتبا أ ةدرج منح الموظف

 وظیفة الموظف تقلد"هي فیرى أن الترقیة الاتجاه هذا العماني الفقه من جانب ویؤید

 التدرج لمجرد تكون فالترقیة وبذلك. 2"والمسؤولیة السلطة في السابقة وظیفته تعلو

 المالیة ملةالمعا في تغییر ذلك على یترتب لم   ولو حتى الأعلى الدرجة في

  . 3للموظف

 في بزیادة اقترانها مع وظیفي أعلى لمستوى الموظف نقل هي الترقیة یري أن جانب -1

 ومن .والواجبات المسؤولیات في تغییر بذلك یصح لم لو و المالیة، والدرجة المرتبة

 صعود"بأنها الترقیة یعرف حیث الطماوي، سلیمان العمید الفریق هذا أنصار أبرز

 .4"مسؤولیاته هو سلطات وزیادة الرئاسي السلم في الموظف

 الترقیة عرف فقد 2004 /120 رقم العماني المدنیة الخدمة لقانون بالنسبة أما

  :هما مفهومین خلال من عرفها حیث موسعا تعریفا

 المفهوم الأ ول: أشارت المادة 27 من القانون إلى الترقیة بقولها:

                                                           

 سیاسة الوظائف العامة وتطبیقاتها في ضوء مبادئ علم التنظیم، بدون ناشر :محمد  فؤاد مهنا.د1 

 406،ص 1967

 دكتوراه ،رسالةسلطنة عمان، فيالترقیة في مجال الوظیفة العامة : خالد بن محمد بن سالم المشیفري2 -

 110ص 2014 شمس، عین جامعة الحقوق ،كلیة

 76سلطنة عمان، دراسة مقارنة، ص  فيترقیة الموظف العام : مبارك بن خلفان بن حمدون الرحبي - 3
  716، ص1967، دار الفكر العربي،  1الإداري ، طمبادئ القانون : سلیمان الطماوي .  د4
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 من الترقیة الأعلى،تكون وظیفةال اشتراطات الموظف وباستیفاء  معوج"

  ."إلیها تنتمي النوعیة التي المجموعة و الدرجة في مباشرة تسبقها التي الوظیفة

  . مادیة مزایا تحقق بضرورة الترقیة ارتباط المادة هذه في القانون یشترط فلم

ى أعل مالیة درجة إلى مالیة درجة من الموظف انتقال اعتبر: الثاني المفهوم

 استمرار الراتب،مع في مالیة زیادة سوى الترقیة هذه على یترتب ولا. یةترق منها

 المسؤولیات بذات النوعیة والمجموعة الوظیفي المستوى لذات الموظف انتماء

  . والواجبات

 عدم في الاول الفریقرأي  سایر قدأنه  نجد المدنیة الخدمة قانون خلال من

 نأ بشرط. المرتب في دةزیا على المرقى الموظف حصول ضرورة اشتراط

  . على أوظیفی مستوى حصل قد یكون

 درجة من الموظف انتقال أن في الثاني يالرأ یرسا فقد خرآ جانب ومن

 الموظف انتماء استمرار مع ترقیة یعتبر علىأ الیةم درجة لىإ قلأ الیةم

  .الوظیفي المستوى لذات

 المصریة العلیا اریةالإد المحكمة عرفت.قضاء الترقیة تعریف : الثاني الفرع

                من يالقانون مركزه في تغیر من الموظف على یطرأ كلما" نهابأ الترقیة

 بتقلید ذلك والإداري،ویتحقق الوظیفي السلم مدارج في غیره على تقدیمه نهشأ

 نفع ذلك صاحب لمي وإن الاختصاص مجال في وظیفته تعلو وظیفة الموظف

  . 5"مادي

                                                           
5

،  17/6/1976ع جلسة .ق  14لسنة  1061حكم المحكمة الإداریة العلیا المصریة ، الطعن رقم 

 3796الجزء الرابع، ص ’ عاما  15مجموعة المحكمة الإداریة العلیا في 
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 یطرأ كلما" بأنها الترقیة عرفت فقد عمان في الإداري ضاءالق محكمة أما

 اختصاصاته هو سلطات تتسع بحیث القانوني المركز في تغییر من الموظف على

  . زملائه باقي على تقدیمه هو تمییز شأنه من  یكون هو تبعات هو التزامات وتتزاید

 للموظف لالمجا تفتح ومعنویة، فهي مادیة مزایا للموظف تحقق الترقیة و

                                       العلیا، فیحقق  المناصب إلى الوصول في

  6."أهمیة أكثر اختصاصات و أكبر مالیة درجة على الحصول في طموحه بذلك

  .بها الشبیهة النظم عن الترقیة تمییز :الثاني المطلب

 تمیزها خصائص لعامةا بالوظیفة المرتبطة الوظیفیة من الواجبات والمزایا لكل  

 الموظف اختصاصات في توسع هي الترقیة لأن نتیجة أنه إلابعضها،  عن

  . ذلك من نذكر. الأخرى الوظیفیة المزایا من بغیرها تختلط فقد ومسئولیاته

 التعیین أولهما نوعین إلى التعیین ینقسم .التعیین عن الترقیة تمییز .الأول الفرع

 والذي. النوعیة المجموعة وظائف أدنى في وظیفي ، أوال التدرج بدایة في المبتدأ

  . المجموعة في الوظیفیة العلاقة به تنفتح

 خارجها من أو الوحدة داخل من الوظائف أدنى غیر في التعیین هو الثاني والنوع

  ضرورة من 2011 /2القرار من الأولى المادة قررته الفقرة الأولى من لما وفقا

  . معتمدة مالیة ودرجة ةشاغر  أعلى وظیفة توفیر

 أن وظیفیة،إلا ترقیة حقیقته في هو ترقیة المتضمن التعیین أن البعض اعتبر فقد

 یكون أن التعیین في الأصل"بقولها المفهوم هذا قد صححت الإداري القضاء محكمة

 المدنیة الخدمة قانون في أجاز المشرع أن النوعیة،إلا المجموعة أدنى وظائف في

 داخل الموظفین من سواء بالوحدة نوعیة مجموعة كل وظائف أدنى یرغ في التعیین

                                                           
العام ، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، التنظیم القانوني لترقیة الموظف : حسن بن محمد بن راشد البلوشي.د6

 54، ص2018جامعة الإسكندریة،  مصر ، 
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 إلى الترقیة عن الوظائف أدنى غیر في التعیین یختلف -غیرهم من أو الوحدة

الموظف في غیر أدنى الوظائف بوحدة أخرى ،  یجوز تعیین الأعلى حیث الوظائف

وط المقررة بقرار نوعیة مختلفة،متى استوفى الشر  أو في الوحدة نفسها في مجموعة

ومن بینها أن یتعذر شغل الوظیفة بالترقیة ،  2011/  2المدنیة رقم  مجلس الخدمة

تقل مدة خبرته العملیة السابقة عن مجموع المدد البینیة الكلیة اللازم قضاؤها  أو لا

في وظائف الدرجات الأدنى من الوظیفة المطلوب التعیین فیها بدء من بدایة 

شتراط أن یكون شاغلا للدرجة الأدنى مباشرة في الوظیفة المراد التعیین ، دون ا

هذه الدرجة، وذلك بخلاف الترقیة  التعیین فیها ، وأن یقضي مدة بینیة في وظیفة

إلى الوظائف الأعلى ، حیث یشترط لترقیة الموظف إلى الوظیفة الأعلى أن یقضي 

  7"المجموعة النوعیة نفسها بینیة معینة في وظیفة من الدرجة الأدنى مباشرة في مدة

فالتعیین في غیر أدنى الوظائف إذا كان یشترط قضاء مدة كلیة في 

وظائف الدرجات الأدنى ، إلا أنه لم یشترط قضاء مدة بینیة في وظیفة الدرجة 

الأدنى مباشرة عن الوظیفة المرقى لها كما في الترقیة ، كما أن التعیین في غیر 

ئف الخبراء والمستشارین والوظائف الإشرافیة ، كما أدنى الوظائف یكون في وظا

اشترط أن یكون التعیین في غیر أدنى الوظائف عن طریق امتحان تنافسي بین 

لا تخضع للامتحان إلا في حالة التساوي في  التيالمتقدمین ، بعكس الترقیة 

  .نتیجة الجدارة

ة تعذر یتم إلا في حال ویلاحظ أن التعیین في غیر أدنى الوظائف لا

شغل الوظیفة عن طریق الترقیة، ذلك أن إجراء الترقیة یعد أیسر وأسهل فهو 

یتحقق في حالة وجود موظف تتوافر فیه شروط شغل الوظیفة الأعلى، أما بالنسبة 

                                                           
7

، مجموعة المبادئ القانونیة التي قررتها  26/8/2018س جلسة .ق 18لسنة  907الاستئناف رقم 

، ص )2017،2018(الدائرتان الاستئنافیتان بمحكمة القضاء الإداري في العام القضائي الثامن عشر 

2904 
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للتعیین فلابد من الإعلان عن هذه الوظیفة داخلیا للبحث عن موظف تنطبق 

فیتم الإعلان خارجیا للبحث عن علیه شروط شغل الوظیفة، وإذا لم یتوفر ذلك 

  .ذلك الموظف

تمییز الترقیة عن التسكین الوظیفي: الفرع الثاني  

 المناسبة بالوظیفة الموظف وضع فیها یتم عملیة هو الوظیفي التسكین

 مرحلة تعتبر وهي وخبراته، الشخصیة سماته هو قدرات هو مهارات هو تلمؤهلا

 بصدور التنفیذیة،وذلك ولوائحها الجدیدة راسیموالم القوانین تنفیذ یقتضیها انتقالیة

  . جدید وظیفي ونظام هیكلأ

 التي الدرجة أو الوظیفة في یكون الموظف تسكین"أن هو العام الأصل

 عمل على یترتب أن یجوز لا وأنه التسكین إجراء تاریخ من الموظف یشغلها

  . 8"الوظیفة بهذه الملحقة النوعیة المجموعة أو الوظیفة مستوى في تغییر التسكین

 التعیین إعادة أو   الموظف لترقیة مقنعة أداة إلى التسكین ینقلب أن ینبغي فلا"

 المقابلة الوظیفة أومن حین التسكین یشغلها كان التي الوظیفة من أعلى وظیفة في

"الجدید الوظائف جدول في فعلا لها المساویة و
9
.  

 الخبراء وظائف الإشرافیة الوظائف شاغليالأصل  هذا من إلا أنه یستثنى

 التدرج لبدایة المحددة الدرجات على استثناء یسكنون والولاة الذین والمستشارین

 الواردة الوظائف درجات من أقل الوظیفیة تدرجاتهم أن ذاك هما لوظائف الوظیفي

  .بالنظام النمطیة للوظائف المستویات لجدول وفقا. الوحدة وظائف بجدول

                                                           
8

مجموعة المبادئ القانونیة التي قررتها  16/12/2014س جلسة .ق 14لسنة  992ئناف رقم الاست

 61623، ص  1محكمة القضاء الإداري خلال خمسة عشر عاما ، ط
مجموعة المبادئ القانونیة التي قررتها محكمة  7/4/2014س جلسة .ق 14لسنة  167الاستئناف رقم  9

  614، ص 1، طالقضاء الإداري خلال خمسة عشر عاما 
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 في القضائیة للمطالبة والترقیة، فیتقدم التسكین بین الخلطإلى  البعض دفع ما هذا

  الإشرافیة أو التنفیذیة الوظائف سواء كانت وظیفته ضمن تسكین حاله كل

 الإداري القضاءمحكمة  ذلك إلى أشارت كما الاستثناء هذا تبریر ویمكن

 الوضع نتیجة مالیة أزمة من السلطنة له تعرضت لما نظرا أنه" بصلالة

 التعیین إلى للدولة الإداري لجهاز النفط، عملا أسعار وتدهور العالمي لاقتصاديا

 نظام علیه في لمنصوص وفقا.   المالیة الدرجة على الحصول دون الوظائف في

 فتم لها الوظیفي الوصف بطاقه في المبینة والدرجات الوظائف وترتیب تصنیف

 المالیة درجاتهم بذات مساعدةو  إشرافیه وظائف في الموظفین من العدید ترقیة

                    الأوضاع تحسن مع التعیین، و أو الترقیة قبل یشغلونها كانوا التي

دون . وظائف في وتعیینهم ترقیتهم تم ممن الموظفین ومراعاة للدولة المالیة

 الجلالة صاحب لحضرة السامیة الموافقة صدرت المالیة الدرجة على الحصول

 الصادرة الموقر الوزراء مجلس توصیة على-ورعاه االله حفظه-معظمال السلطان

 من وغیرها المدنیة للدولةالإداري  الجهاز وحدات قیام بشان21-36رقم جلسته في

 غیر في تعیینهم تم من موظفیها أوضاع بمعالجة العامة الاعتباریة الأشخاص

 هم بتسكین وذلك ةالمالی ترقیتهم وظیفیا دون منحهم الدرجات أو الوظائف أدنى

 وترتیب تصنیف نظام في الواردة للدرجات وفقا الوظیفي التدرج بدایة على

  10."10/2010 رقم المدنیة الخدمة مجلس قرار بموجب الصادر الوظائف

 لا أیضا فهو الموظف لترقیة مقنعة أداة جعله یمكن لا التسكین كان وإذا

 فلا بحقوقهم   ینللموظف یحتفظ حیث الموظف حقوق على بالسلب یؤثر

 طبقا المعتمدة الوظائف إلى نقلهم یتم عندما هم درجات في أو مالیا یتضررون

 حیث من شغلها لشروط ومستوفین للوظیفة شاغلون هم أن الجدید،طالما للهیكل

                                                           
   2023/ 1/ 3جلسة  3708/22ب -حكم الدائرة الإداریة بصلالة في الدعوى رقم أ10
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 نظام من الموظف ونقل حقیقتهه في فالتسكین العلمیة الخبرة و العلمي المؤهل

  . علیه كان الذي الوضع بذات حدیث آخر نظام إلى سابق

 منإداریا  قرار أن كل منهما یمثل في الترقیة و التسكین من كل ویشترك      

 تتعلق أحكام من الإداریة القرارات على یسري ما علیهما ویسرى ذاتي المركز شئ

 الإداریة الإجراءات قانون من 9 المادة طبق قانونا المقررة والإجراءات بالمواعید

 وظیفیا التسكین هذا كان سواء المقررة المواعید في والإلغاء لسحبا قواعد وكذا

  11.فقط مالیا أو ومالیا

  .تمییز الترقیة عن النقل:  الفرع الثالث

 من مماثلة لهابأخرى  الموظف وظیفته الحالیة استبدال الوظیفي النقل یعني        

  نوعیا الموظف نقل"أن خارجها، والواقع أو الوحدة داخل سواء الدرجة و    النوع

 في التعسف عدم شریطة الإداریة الجهة بها تتمتع التي الملائمات من هو مكانیا أو

 الإداري الجهاز في أخرى إلى وحدة من الموظف نقل یجوز إذالسلطة،  استعمال

 عند ه أن أخرى،إلا إلى وظیفه من أو الوحدة داخل أخرى إلى جهة من أو للدولة

النقل  یكون أن و شاغرة وظیفة وجود المشرع اشترط فقد خرىأ إلى وظیفة من النقل

 المنقول منها الوظیفة طبیعة عمل تتفق أن و الموظف یشغلها التي الدرجة بذات

      الواجبات مستوى في اختلفت وإن إلیها المنقول الوظیفة عمل طبیعة مع الموظف

   .12"المسؤولیات و

 وظیفة إلى الشأن صاحب تقفیز إلى الح بأي  النقل یؤدي أن ینبغي لا"أنه لاإ

 اختلاف)تعدیلها بعد(المدنیة الخدمة لقانون التنفیذیة اللائحة أجازت أعلى،فإن

 الواجبات مستوى في منها المنقول الوظیفة عن الموظف .إلیها المنقول الوظیفة

                                                           
11

، مجموعة المبادئ القانونیة التي قررتها الدائرتان الاستئنافیتان  6/2/2018ق س جلسة  18لسنة  104الاستئناف 

 1193، ص)2017،2018(بمحكمة القضاء الإداري في العام القضائي الثامن عشر 
مجموعة المبادئ القانونیة التي قررتها الدائرتان الاستئنافیتان 4/6/2018ق س جلسة  18لسنة  607الاستئناف 12

  ، ص)2017،2018(بمحكمة القضاء الإداري في العام القضائي الثامن عشر 
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 كان ولو على، فالنقل وظیفهأإلى  النقل جواز منه لا یقصد هذا فإن والمسؤولیات

 بالشروط التقید دون تكئة یكون أن ینبغي لا الموظف  التي نفسها الدرجة بصلاحا

 الفرص وتكافؤ المساواة قاعدة إعلاء إلى أساسا والراجیة. لإجرائها المقررة القانونیة

  . 13"الدستوریة المنزلة ذات

 حقوق من لیسحق الوظیفي المسمى تغییر من یستتبعه وما النقل أن الملاحظ ومن

 حدودفي  العام المرفق سیر لحسن لضمان للإدارة تقدیریة سلطة هو بل الموظف

  . 14ترقیته في بالموظف إضرار أي النقل على یترتب أن یجوز فلا وبالمقابل القانون

 من الموظف نقل یجوز"أنه على المدنیة الخدمة قانون من 46 المادة تنص حیث

 في دوره علیه یفوت لا ذلك نكا إذا.....للدولة الإداري بالجهاز أخرى إلى وحدة

  . "طلبه على بناء كان أو الترقیة

 مقنعا جزاء یمثل بالنقل الترقیة تفویت أن الإداري القضاء اعتبر فقد وبذلك      

یوهن  بحد ذاته أن یكفي الأمر هذا أن اعتبرت و الإداریة الدعاوى من العدید في

  .15الإدارة سلامة مشروعیة قرار من

.بالعمل التكلیف قرار عن الترقیة تمییز : الفرع الرابع  

 التكلیف المدنیة الخدمة لقانون التنفیذیة اللائحة من مكرر82   المادة عرفت

 كان سواء الرسمیة العمل أوقات غیر في تأدیته الموظف من یطلب عمل كل"بأنه

  ".یمكن لم أو بالساعات العمل هذا تقدیر

 التي الملائمات من وهو العامة الوظیفة في ةالاستثنائی الأعباء من بالعمل التكلیف"

 من 85 المادة تحددها التي الضوابط حدود في تقدیریة بصورة الإدارة جهة بها تتمتع
                                                           

مجموعة المبادئ القانونیة التي قررتها  7/11/2017ق س جلسة  17لسنة  903الاستئناف رقم 13

 ، ص)2017،2018(تان الاستئنافیتان بمحكمة القضاء الإداري في العام القضائي الثامن عشر الدائر 
مجموعة المبادئ القانونیة التي قررتها الدائرتان  26/6/2018ق س جلسة  18لسنة 961لاستئناف 14

  ، ص)2017،2018(الاستئنافیتان بمحكمة القضاء الإداري في العام القضائي الثامن عشر 
 2021نوفمبر 9جلسة  21لسنة  4005ب-كم المحكمة الإداریة بصلالة في الدعوى أانظر ح15
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 الوظیفة عباءأ طبیعة تختلف نأ ومنها المدنیة الخدمة لقانون التنفیذیة اللائحة

 نفس من یفةالوظ هذه تكون أن بشرط الأصلیة وظیفته أداء عن الموظف بها المكلف

 بوظیفة الموظف یكلف فلا. مباشرة تعلوها التي الوظیفة أو الموظف وظیفة أو درجة

  . 16"یشغلها التي الوظیفة من أدنى

 لاالأصلي  عمله إلى إضافة إداریة بأعمال مؤقتة الموظف بصفة تكلیف"أن على

 إلغاء ةالمختص للسلطة یجوز وإنما آلیة بصفة علیها ترقیته أو لتعیینه حقا یكسبه

  17"الشأن هذا علیها في معقب ولا وقت أي في التكلیف

التكییف القانوني للترقیة:  المطلب الثالث  

درج الفقه على إدراج الترقیة ضمن الحقوق الوظیفیة للموظف العام باعتبارها     

  .مكافأة له على جهده ودافعا لبذل المزید من النشاط في خدمة المرفق العام

 18تعتنقه الدولة  الذيموظف بحقه في الترقیة مرتبط بالنظام الوظیفي إلا أن تمتع ال

بمعنى أوضح ترتبط نظرة القانون للترقیة بنظرته إلى الوظیفة العامة باعتبارها الوعاء 

  .الذي تسبح فیه الترقیة وجودا وعدما 

  

  

  

  

  

                                                           
16

مجموعة المبادئ القانونیة التي قررتها  5/2010/ 24ق س جلسة  10سنة 46،56الاستئنافان رقم 

 604، ص1محكمة القضاء الإداري خلال خمسة عشر عاما ، ط
لمبادئ القانونیة التي قررتها محكمة مجموعة ا28/3/2011ق س جلسة  11لسنة  69الاستئناف 17

 607، ص1القضاء الإداري خلال خمسة عشر عاما ، ط
مدى فاعلیة نظام الترقیة في تفعیل أداء الموظف العام ، دراسة مقارنة ، رسالة : أحمد مفلح البیدان 18

 22، ص2013ماجستیر ، جامعة عمان ـ 
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أنظمة الوظیفة العامة وعلاقتها بالترقیة:  الأولالفرع   

في نظرتها للوظیفة العامة ونظام تصنیف وترتیب الوظائف إلى  تنقسم الدول     

الشخصي للوظیفة العامة ، والثاني هو النظام الموضوعي  نظامین أحدهما النظام

للوظیفة العامة ونظام تصنیف وترتیب الوظائف ، نتعرف على النظامین ثم نبین 

  .النظام الذي اعتنقه قانون الخدمة المدنیة العماني

 یقوم النظام الشخصي للوظیفة العامة أو ما. لنظام الشخصي للوظیفة العامةا: أولا

یسمى بالنظام الأوروبي على فكرة دائمیة الوظیفة العامة ، حیث یلتحق بها 

الموظف من بدایة حیاته الوظیفیة ویكرس لها وقته وجهده إلى أن یبلغ سن التقاعد، 

میته وخبرته وفق القواعد المعمول بها ویتدرج في فلك الوظیفة ویرقى فیها تبعا لأقد

: في هذا الشأن، وتتصف الوظیفة العامة في هذا النظام بسمتین أساسیتین هما 

دائمیة الوظیفة والاعتداد بظروف الموظف الشخصیة ، فطبقا للصفة الأولى تعتبر 

  .علاقة الموظف بالإدارة علاقة تنظیمیة لا تعاقدیة

ن الظروف الشخصیة للموظف كمؤهله العلمي وخبرته أما بالنسبة للصفة الثانیة فإ

  19.العملیة وظروفه الاجتماعیة تلعب دورا كبیرا في تحدید مرتبه ومزایاه الأخرى

ه غیر مقید بمواصفات محددة وتفصیلیة للوظائف ، فلا وتوصیفا لهذا النظام فإنّ 

ساس یعین الموظف لشغل وظیفة معینة طوال حیاته، وإنما یكون تعیینه على أ

توافق مؤهلاته وخبراته مع مجموعة العمل ومتطلبات الجهاز الإداري، وبالتالي فلا 

یشترط في هذا النظام التخصص الدقیق في الوظیفة، فالوظیفة تقوم على أساس 

  20.وصف عام

                                                           

 
20

 19لسابق ، ص المرجع ا: عبدالسلام بن هلال بن محمد البوسعیدي 
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ومن مزایا هذا النظام أنه یمتاز بالبساطة والوضوح وسهولة التنفیذ، ویحقق فكرة 

ف ، ألا أن هذا النظام یهمل أهم مبادئ النظام المستقبل الوظیفي للموظ

الموضوعي وهو مبدأ الأجر مقابل العمل ، فهو قائم على مبدأ أخر مفاده المؤهل 

مقابل العمل، حیث یتحدد الراتب بناء على الدرجة العلمیة للموظف بغض النظر 

  عن مستوى الوظیفة التي یشغلها مما ینطوي على إساءة العدالة الوظیفیة 

تقوم فكرة النظام الموضوعي :  النظام الموضوعي للوظیفة العامة: انیاث

للوظیفة العامة على أنه عمل مؤقت  یتم اختیار الموظف فیه لأداء وظیفة محددة 

أراد الموظف أن یستبدل وظیفته التي یشغلها  تدخل في مجال تخصصه، فإذا ما

في هذه الوظیفة الجدیدة، بوظیفة أعلى منها فإن علیه أن یستوفي شروط التعیین 

  .ففكرة الترقیة الوظیفیة غیر مطبقة في هذا النظام ، وإنما المطبق تعیین جدید

 –توقیت شغل الوظیفة : وتمتاز الوظیفة العامة في ظل هذا النظام بصفتین هما

موضوعیة شغل الوظیفة ،  بالنسبة للصفة الأولى فإن الوظیفة غیر دائمة وبالتالي 

س العلاقة التعاقدیة لا العلاقة التنظیمیة ، لذلك لا یتمتع الموظف أسا على تقوم

في ظل هذا النظام بأي امتیازات وظیفیة كالترقیة أو العلاوة ، وإذا ما أراد شخص 

استبدال وظیفته بأخرى أعلى منها یكون عن طریق التعیین الجدید، ولا یعتبر فوزه 

  .بالوظیفة الجدیدة ترقیة وإنما تعیینا

الصفة الثانیة فهذا النظام یقوم على أساس موضوعي مفاده أن تمنح أما 

الاختصاصات والسلطات الوظیفیة الاعتبار الأول، في حین تمنح الظروف 

الشخصیة للموظف ومؤهلاته العلمیة الاعتبار الثاني ، وبالتالي یستوجب الأمر 

  .تحلیل كل وظیفة وتوصیفها جیدا

كرة الأجر مقابل العمل بصرف النظر عن ومن أهم ممیزات هذا لنظام هو ف

المؤهل والصفات الشخصیة ، كما یساهم هذا النظام في شغل الوظائف الأعلى 

بأفضل المرشحین الذین یتقدمون على شغل الوظیفة، ویكفل التخصص الدقیق في 



ISSN : 2543-3865  المستقبل للدراسات القانونیة و السیاسیة مجلة 
91ص  -.34ص          2025السنة  ) 02(الثاني : العدد ) 08( الثامن : المجلد 

 

51 

 

الوظائف ، إلا أن ما یعیبه هو كثرة التقسیمات الوظیفیة والجزئیة التي قد لا 

جة العمل ، كما أنه نظام یفتقر إلى وجود الترقیة الوظیفیة ولا یوفر تتطلبها حا

  .مستقبلا وظیفیا للموظفین

  . قانون الخدمة المدنیة العماني بین النظام الشخصي والموضوعي: ثالثا 

یلاحظ المتمعن في قانون الخدمة المدنیة إشارته الصریحة إلى دیمومة الوظیفة 

          الوظائف إما دائمة أو"ون التي أشارت إلى أن من القان 4العامة في المادة 

مؤقتة ، وتقسم الوظائف الدائمة إلى مجموعات نوعیة طبقا لنظام تصنیف وترتیب 

مما یلاحظ معه اعتناق قانون الخدمة المدنیة للنظام الشخصي في " الوظائف

حیاته الوظیفة العامة حیث اعتبرها مهنة دائمة یلتحق بها الموظف من بدایة 

  .الوظیفیة ویرتقى فیها

أیضا بمراجعة شروط شغل الوظائف المنظمة بموجب نظام تصنیف وترتیب 

یلاحظ ) 2010/ 10(الوظائف الصادر بقرار رئیس مجلس الخدمة المدنیة رقم 

أنه قد راعى الظروف الشخصیة للموظف من مؤهلات علمیة وخبرات عملیة وأولى 

  .وظائف دون النظر للوظیفة التي یشغلها الموظفلها الاعتبار الأول في ترتیب ال

إلا أنه تجدر الإشارة إلى أن قانون الخدمة المدنیة لم یهمل مطلقا النظام 

الموضوعي ، إذ أخذ ببعض مزایاه وذلك عندما نص على شغل الوظائف العامة 

 عن طریق التعیین، الأمر الذي یمكن الإدارة من شغل الوظائف القیادیة بأفضل

شحین داخل الوحدة الإداریة أو من خارجها،أیضا من خصائص النظام المر 

ترتیب الوظائف من ضرورة توفر التخصص شبه  الموضوعي ما اشترطه نظام 

  .الدقیق لشغل الوظائف الفنیة
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الترقیة في عمان بین الحق ومجرد الأمل : الفرع الثاني  

یكتسبه الموظف بمجرد التساؤل حول تصنیف الترقیة فیما إذا كانت حقا یثار 

استیفاء شروطها، أم أنها مجرد أمل بید جهة الإدارة تمنحه للموظف متى ارتأت 

  .مناسبته

یتضح أنه قد أورد فصلا كاملا  120/2004بالرجوع لقانون الخدمة المدنیة 

وقد اشترط المشرع شروطا وإجراءات ) 34-27(خاصا بالترقیة في المواد من 

من هذه الشروط ضرورة إصدار جهة الإدارة قرار بالترقیة  لاتتم الترقیة إلا بها

  .معبرا عن إرادتها وسلطتها التقدیریة في المنح والمنع

یصدر قرار الترقیة من رئیس الوحدة، "من القانون على أن  34فقد نصت المادة 

  "وتعتبر الترقیة نافذة من تاریخ صدور القرار بها

ي على اختلاف درجاته، فقد نصت المحكمة وهو ما أكده القضاء الإداري العمان

على أن مفاد ذلك أن مسألة شغل الوظائف العامة ومنها الترقیة " الإداریة بصلالة 

              من المسائل التي تتمتع إزاءها جهة الإدارة في الأصل بسلطة هيإنما 

رف جوازیة ، لها إن شاءت إعمالها بشروطها وضوابطها، كما لها أن تغض الط

  . 21"عنها وفقا لما تقتضیه مستلزمات تسییر المرفق

) وقتئذ(أما محكمة الاستئناف الإداریة في مبادئها باعتبارها آخر درجة تقاضي    

فقد أكدت على أن الترقیة لیست حقا للموظف وإنما هو أمر یخضع للسلطة 

لترقیة سلطة ا" التقدیریة للإدارة تمارسه في حدود القانون، تقول المحكمة في ذلك 

تقدیریة لجهة الإدارة، لا تتحقق بمجرد استیفاء الموظف شروط شغل الوظیفة 

الأعلى، وإنما لجهة الإدارة حریة اختیار وقت صدور قرار الترقیة بعد توفر 

  .22"الاعتمادات المالیة اللازمة بشرط ألا یشوب تقدیرها إساءة استعمال السلطة

                                                           
21

 9/11/2021ق جلسة 4005/21-ب .محكمة القضاء الإداري بصلالة، الدعوى رقم أ

 678، ص14و13س المجموعة ، العام .ق 13لسنة  246الاستئناف رقم 22
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حق الموظف في الترقیة " ة تقول المحكمة  حیث مناط نشوء الحق في الترقیومن 

  . 23"لا یتولد إلا حینما تمارس جهة الإدارة سلطتها بإصدارها قرار

الترقیة بالأقدمیة وشغل " أیضا بالنسبة للترقیة بالأقدمیة فقد أكدت المحكمة على أن 

الشاغرة لیس حقا یتحتم على السلطة الإداریة أن تجریه متى حل  الأعلىالدرجات 

ره فیها واستوفى سائر مقوماتها، وإنما الأمر عائد لجهة الإدارة تمارسه في نطاق دو 

سلطتها التقدیریة بما یضمن تحقیق الصالح العام، ولا مجال لمراقبة القضاء الإداري 

حال ذلك على الملائمات التقدیریة التي تباشرها السلطة الإداریة المختصة عند 

تیارها لوقت قرارها أو وقت وأسلوب إصداره مادام إصدار قراراتها سواء من حیث اخ

ذلك دائرا في إطار الشرعیة وسیادة القانون، مالم یكن قراراها قد أصابه عیب 

  24"التعسف في استعمال السلطة والانحراف بها

ولا أدل على ذلك أكثر من الواقع العملي للترقیة في السلطنة على أنها مجرد أمل 

  . للموظف ولیس حقا مكتسبا

نهایة القول أن الترقیة في قانون الخدمة المدنیة العماني تعد حقا للموظف 

من تاریخ صدور القرار بها، ولكنها لا تعدو أن تكون مجرد أمل وطموح قبل 

  .ذلك یتمنى الموظف أن یتحقق لكي یرتقى في مدارج السلم الإداري

  

  

  

  

                                                           
 المرجع السابق23
مجموعة المبادئ القانونیة التي قررتها محكمة  2014/ 10/11س جلسة . ق 14لسنة  834الاستئناف 24

 610، ص 1داري خلال خمسة عشر عاما ، طالقضاء الإ
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قانون معاییر الترقیة وشروطها وضوابطها في  : المبحث الثاني

 الخدمة المدنیة

 

الجمع  أواختلفت التشریعات حول معیار الترقي سواء بالأقدمیة أو الاختیار 

            بینهما، إلا أنه في أي من هذه المعاییر فقد اشترط التشریعات شروطا

للترقیة ، سواء كانت هذه الشروط متعلق بالوظیفة المرقى إلیها ، أو كانت متعلقة 

قى ، إلا أن التساؤل یثار حول إمكانیة إضافة شروط وضوابط للترقیة بالموظف المر 

  .على نحو ما سنعرض في هذا المبحث. لم ینص علیها القانون أو اللائحة 

معاییر الترقیة الوظیفیة في عمان :المطلب الأول   

بالنظر للتشریعات الوظیفیة المقارنة نلاحظ أنها قد أخذت بنظامین أو 

أولهما الترقیة بالأقدمیة المطلقة بما تحققه من طمأنینة واستقرار،  معیارین للترقیة

والآخر هو الاختیار المطلق بما یحققه من مراعاة للموظف الأكفأ في أداء العمل 

الإداري، كما أن من الأنظمة من جمع بین النظامین السابقین كمعیار للترقیة 

  .الوظیفیة

قد أخذ بكل هذه المعاییر على  أنه 2004/ 120والملاحظ في ظل القانون 

 - اختلاف الدرجات الوظیفیة ، إلا أنه یبقى لمعیار الجمع بین الاقدمیة والاختیار

  .الجانب الأهم في الوظیفة العامة في سلطنة عمان -خاصة مایتعلق بشق الاختیار

120/2004الترقیة بالأقدمیة في القانون  : الفرع الأول  

ها ترقیة الموظف وفق تسلسل موقعه في قائمة موظفي تعرف الترقیة بالأقدمیة بأن

الوحدة، وذلك إذا ما قضى المدة المحددة للترقیة وكانت هناك درجة شاغرة في 

  . سلم الوظائف أو الدرجات الأعلى من وظیفته أو درجته

والترقیة بالأقدمیة لا تتم تلقائیا إذ لابد من صلاحیة الموظف لشغل الوظیفة 

رقیة من السلطة المختصة ، فهیــــ كما تمت الإشارة ـــــ لیست حقا وصدور قرار بالت
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للموظف مقررا بالقانون ، وإنما هى سلطة بید الجهة الإداریة لاختیار الأنسب 

للترقیة على أساس الأقدمیة ، باعتبار أن شرط الصلاحیة للوظیفة المرقى إلیها 

  .ز إغفاله مطلقاشرط جوهري وأساسي بالنسبة للوظیفة العامة ولا یجو 

أن الترقیة بالأقدمیة " وفى ذلك تقول محكمة الاستئناف الإداریة بسلطنة عمان 

وشغل الدرجات العلیا الشاغرة لیست حقا للموظف یتحتم على السلطة الإداریة أن 

تجریه متى حل دوره لها واستوفى مقوماتها، وإنما هو عائد لجهة الإدارة تمارسه 

  . 25"یریة وبما یحقق الصالح العامفي نطاق سلطتها التقد

وقد عرف المشرع العماني الترقیة بالأقدمیة من خلال معیارین هما الترقیة 

سنعرض له حین الحدیث عن  بالأقدمیة المطلقة ، والترقیة بالجدارة، على نحو ما

  .الترقیة بالاختیار

دارة العلیا وهى جعل المشرع العماني الترقیة بالأقدمیة المطلقة بالنسبة لوظائف الإ

بیانات الأقدمیة الثابتة في سجل وظائف المستشارین والخبراء، وذلك من واقع 

 أساس على والتى تكون) من اللائحة التنفیذیة 36المادة ( الوظائف الخاص بذلك 

في تاریخ شغل هذه الوظیفة ، ویكون الاختیار للترقیة حسب الاقدمیة في  الأقدمیة

، فالمقصود بالأقدمیة هنا هى الأقدمیة في الدرجة المرقى  الوظیفة السابقة علیها

منه كیفیة  18وقد نظم القانون في المادة ) الوظیفة الحالیة(منها الموظف 

  : احتساب الأقدمیة على النحو التالي

تعتبر الأقدمیة في الوظیفة من تاریخ التعیین فیها ، فإذا اشتمل قرار 

: الأقدمیة كما یلي التعیین على أكثر من موظف اعتبرت  

                                                           
25

مجموعة المبادئ القانونیة التي قررتها محكمة  22/11/2010ق س جلسة  10لسنة  396الاستئناف 

 604، ص 1القضاء الإداري خلال خمسة عشر عاما ، ط
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إذا كان التعیین لأول مرة اعتبرت الأقدمیة بین المعینین بحسب  -1

 26الأسبقیة في أولویة التعیین طبقا لما بینته اللائحة

إذا كان التعیین متضمنا ترقیة اعتبرت الأقدمیة على أساس الأقدمیة  -2

 .في الوظیفة السابقة

میته في هذه إذا كان تعیین الموظف في وظیفة أخرى تحسب أقد -3

 .الحالة من تاریخ تعیینه

أما بالنسبة لإجراءات الترقیة تعد لجنة شئون الموظفین من واقع سجلات موازنات 

الوظائف بالوحدة بیانا بالوظائف المراد الترقیة إلیها ، كما تعد بیانا بأسماء الموظفین 

، 18لمادة المرشحین للترقیة مرتبة أسماؤهم حسب الأسبقیة المنصوص علیها في ا

ویعرض بیان الأسبقیة على لجنة شئون الموظفین للنظر في ترقیة المستوفین لشروط 

تتقید اللجنة بترتیب أسبقیة الترقیة في ضوء عدد الوظائف المرقى إلیها على أن 

من قانون الخدمة المدنیة ، ومن  18المرشحین للترقیة المنصوص علیها في المادة 

  .اتها لرئیس الوحدة لاتخاذ قرار الترقیةثم تقوم اللجنة برفع توصی

ویرى جانب فقهى أنه طالما أن الموظف قد وصل إلى مرتبة مستشار أو خبیر 

فمعنى ذلك أن عنصر الكفاءة قد تحقق لدیه، ومن ثم لا داعي للبحث عن أمر 

  27.معلوم لدى جهة الإدارة ، وإنما یكفیها البحث في عنصر الأقدمیة

                                                           
 التنفیذیة لقانون الخدمة المدنیة  اللائحةمن  28انظر المادة 26
27

مدى كفایة الحمایة القانونیة لترقیة الموظف العام في التشریعین : طرفي عصام بن هلال بن عبداالله الم

 84ص,2019جامعة عمان ،  ،، رسالة ماجستیرالأردنیوالعماني
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ه كلما اتجهنا تدریجیا إلى الوظائف العلیا یجب أن تكون إلا أن الباحث یرى أن

الترقیة على أساس الاختیار، وذلك لاختیار أفضل وأنزه العناصر ، وإلا فما سبب 

  .ترقیة وكیل الوزارة بالاختیار المطلق في حین یرقى المستشارین والخبراء بالأقدمیة

الترقیة بالاختیار : الثانيلفرع ا  

التى تقدر  ختیار أن یرقى الموظف المستوفي الشروط المطلوبة وتعنى الترقیة بالا

جهة الإدارة من خلالها علو كفاءته دون التقید بدوره في الاقدمیة، فهذا النظام یقوم 

  28على الاعتماد على عنصر الكفاءة والفاعلیة بدلا من الاقدمیة

الوظیفة العامة منذ  ونظرا لأهمیة معیار الترقیة بالاختیار فقد أخذت به كافة قوانین

النهضة المباركة في سلطنة عمان ، ویلقى الباحث الضوء على هذه القوانین لبیان 

  : مدى تطور عنصر الكفاءة في الاختیار في الوظیفة العامة على النحو التالي

  47/1974قانون الخدمة المدنیة رقم  - 1

لة السلطان بناء على اشترط المشرع أن تكون الترقیة في الوظائف العلیا بموافقة جلا

توصیة من مجلس الخدمة المدنیة ،وبموافقة الوزیر المختص في حال الترقیة 

للوظائف الاخرى ، وتستمد عناصر الكفاءة من خلال نظام التقاریر السنویة حیث 

كان لكل موظف ملف خاص سري یتضمن تقاریر سریة عن مقدرة الموظف وكفاءته 

  .مناسبة دخول الموظف منطقة الترقي لوظیفة أعلى، كما یعد هذا التقریر أیضا ب

  1975/ 27قانون الخدمة المدنیة  - 2

  :ظل هذا القانون میز المشرع بین نوعین من الوظائف في 

وهى وظیفة وكیل وزارة یتم فیها الترقیة بالاختیار المطلق : وظائف الاختیار المطلق

وكذلك وظیفة مدیر . تصدون شروط بمرسوم سلطانى بناء على اقتراح الوزیر المخ

عام حیث كانت الترقیة فیها بالاختیار المطلق بقرار من الوزیر المختص بعد موافقة 

 .یخضعون لتقاریر الكفاءة الوظیفیة أن هؤلاء كانوا لا مجلس الخدمة المدنیة، حیث

                                                           
 86المرجع السابق، ص : عصام بن هلال بن عبداالله المطرفي28
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استقر المشرع على أن الترقیة إلى ): من الأولى للتاسعة( الترقیة لبقیة الدرجات

للأولى یكون بالاعتماد على التقاریر السنویة التي توضع عن  التاسعةمن  الدرجات

  الموظفین بحیث یتم اختیارهم للترقیة على أساس التقدیر الذي یحصل علیه كل منهم 

حیث اشترط المشرع حصول الموظف في أخر سنتین على تقریرین بتقدیر ممتاز أو 

 .الأقلجید على 

سبقیة ودرجة تقاریر الكفاءة ، بحیث إذا تنافس أكثر ویتم ترتیب الموظفین بحسب أ

من موظف على الترقیة قدم الموظف الحاصل على تقدیر ممتاز في السنتین 

.الأخیرتین على الموظف الحاصل على جید
29  

 قانون الخدمة المدنیة 1980/8

جمع هذا القانون بین عنصري الكفاءة والأقدمیة ، إلا أنه قد أولى عنایة خاصة 

صر الكفاءة وذلك في كافة الدرجات الوظیفیة ، وتستمد عناصر الكفاءة من لعن

تقاریر الأداء الوظیفي ویخضع لهذا النظام جمیع العاملین ماعدا شاغلي وظائف 

الدرجة الخاصة ، والدرجة الأولى من الحلقة الأولى ، وكذلك الوظائف الأخرى التي 

ن كان المشرع في هذا القانون لم یحدد یصدر بها قرار من وزیر الخدمة المدنیة ، وإ 

  .عناصر الكفاءة لغیر الخاضعین لنظام تقاریر الكفاءة

  

  

  

  

                                                           
29 یكون التعیین في أو " على أن) 27/1975(من قانون الخدمة المدنیة  17تنص المادة 

" قیة إلى وظیفة وكیل وزارة بمقتضى مرسوم سلطاني بناء على اقتراح الوزیر المختصالتر   

وتنص المادة العاشرة على أن یكون التعیین والترقیة إلى وظیفة مدیر عام بقرار من الوزیر المختص بعد 

 . موافقة مجلس الخدمة المدنیة
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 قانون الخدمة المدنیة 120/ 2004

رغبة من المشرع في إعمال روح المنافسة بین الموظفین وتحفیزهم على بذل الجهد 

% 70بنسبة  فقد جعل النسبة الأعلى للترقیة تقوم على عنصر الكفاءة التي حددها

من الجدارة، وذلك بالنسبة لجمیع المستویات الوظیفیة ماعدا وظیفة وكیل وزارة 

  .ووظائف الخبراء والمستشارین

 وزارة وكیل لوظیفة بالنسبة بالاختیار بصفة مطلقة الترقیة حدد قد المشرع أن ذلك

 من تتطلبه وما الإداریة الوظائف هرم قمة تمثل باعتبارها حكمها في وما

المادة  تنص العلیا،حیث السلطة بید شاغلیها اختیار یترك ك خاصة،لذل واصفاتم

 يسلطان بمرسوم وزارة وكیل وظیفه في التعیین یكون "الآتي على القانون من159

 یحدده الذي التاریخ من يسلطان مربأ الوظیفة هذه یشغل من نهاءإ ویكون

 الخاصة الدرجة منحهم ليع هم تعیین مراسیم تنص من كل ویعتبر الأمر    هذا

 القضاء حدد فقد أیضا. "الفصل هذا أحكام هم شأن في تسري وزارة وكیل حكم في

  :بالآتي القیادیة الوظائف تعیین ضوابطالإداري 

 الترقیة عند والجدارة الأهلیة دى اسم سعلقي أو بتقدیر أكبر حریة الإدارة لجهة"

 فیها تترخص التي الملائمات من هي تيال القیادیة العلیا وظائف لشغلال بالاختیار

 العلیا المصالح على التأثیر شأنها من خاصه  طبیعة من تتسم به لما الإدارة

 التي هاتایومقتض العمل مصلحة تقتضیه ما إلى إضافة  .الإداري بالمرفق

 بانتظام العام المرفق یرتسی أن ضم من لها عهدا بم دیرهاقت الإدارة إلى یعود

  .30"العامة المصلحة یخدم اوبم طرادوإض

                                                           
30

،  13حكمة القضاء الإداري في العام ق س مجموعة المبادئ التي قررتها م 13لسنة  129الاستئناف 

 604ص 
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: المطلب الثالث  

الجمع بین الترقیة بالاختیار والأقدمیة في قانون الخدمة المدنیة 

120/2004  

 للترقیة الأقدمیة و الاختیار معیار بین الجمع أسلوب المدنیة الخدمة قانون اعتنق

 اختصارا أسماه حكمها، وهو ما في ما و وزارة كیل و ماعدا وظیفه للوظائف

 المشرع غلب وقد. الأقدمیة و الكفاءة عنصرینهما من الجدارة هذه بالجدارة، وتتكون

 في الجدارة مقدار من% 70 بنسبة الكفاءة الأقدمیة بأن جعل على الكفاءة معیار

  .% 30الأقدمیة جعل حین

 ضمن للترقیة المرشحین موظفیها أسبقیة بترتیب تقوم أن الإدارة على ویتوجب

 في علیها الحاصلین المئویة النسبة ضوء في منهم كل درجة بحس على كشوفات

 حاله درجة ، وفي 100 الجدارة عنصري مجموع أن اعتبار الجدارة، على عنصري

 تنافسي امتحان بإجراء المفاضلة تكون الجدارة لعنصري النسب مجموع في التساوي

  . الأفضل باختیار للترقیة المرشحین بین

 والتعیین الترقیة ضوابط لاتكونأ یجب"بقوله داريالإالقضاء علیه كدأما وهو

 الترقیة مجال في الأصولیة القاعدة مع تناقضةم الوظائف دنىأ غیر في

 الكفایة ساسأ على الوحدة يموظف بین من الاختیار یتم نأ وهي والتعیین،

 لشغل والتعیین الترقیة مجال في المفاضلة ذاكانتإ و. بالأقدمیة یدالتق مع

 قائماعلى قرارها یكون نأ یشترط نهأ لا،إللإدارةمتروكة  یةالإشراف فالوظائ

 استعمال ةساءإ من یاخال یكون نوأ المتنافسین بین ةداوج حقیقیة اضلةمف
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 یبدیه موما خدمته بملفات ایرد م ضوء في یتم وأن بها الانحراف أو السلطة

  . "عنهم الرؤساء

 كیفیة شارحا. 2010 /9 رقم فیذیةالتن اللائحة من السادس الفصل في جاء وقد

الترقیة،  على للمنافسة المرشحین الموظفین ترتیب وكیفیة الجدارة عنصري احتساب

 بإعداد الموظفین شؤون وحدة تكلف"أن على اللائحة من 32 المادة نصت فقد

 مرتبه للترقیة المرشحین الموظفین بأسماء وآخرإلیها  الترقیة المراد بالوظائف بیان

 من وذلك الجدارة عنصري اتفي مندرج موظف كل علیه حصل مجموعما بحسب

  . "للموظفین الأقدمیة الوظیفي وسجل الأداء تقویم تقاریر واقع

 النسبة حسب الجدارة عنصري احتساب طریقه اللائحة من33 المادة كما نظمت

  .كالتالي أقدیمة% 30 كفاءة و% 70القانون في علیها المنصوص

  . الكفایةتحدیدعنصر 

% 70 في الوظیفي الأداء تقویم تقاریر من تقریر آخر بدرجة یتمضر -1

  . نسبة الكفاءة وهي

 سجلات من الوظائف شغل تاریخ أسبقیة تحدد. میةالأقد درجة تحدید -2

 بما درجة 30 إلیها المشار للوظیفة شغلا الأسبق الموظف ویمنح الأقدمیة

 ویمنح درجة 29غلهاش في التالي ویمنح للأقدمیة المحددة النسبة یقابل

 موظف من لأكثر الوظیفة شغل اتحد تاریخ وهكذا، فإذا درجة 28 الثالث

 الدرجة، نفس جمیعا منحوا

 المقررة الدرجة تقسم موظف 30 عن للترقیة المرشحین الموظفین عدد ازاد إذ أما

 تحدد القسمة نتیجة ضوء وفي. للترقیة المرشحین عدد على الأقدمیة لعنصر
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 45 الموظفین عدد كانفإذا لأقدمیة، عنصرا في علیهاالموظف یحصل يالت الدرجة

 60 عددهم كان وإذا, الدرجة من3/4الذییلیه عن الموظف فارق یكون موظفا

 نصف الأقدمیة ترتیب في. یلیه الذي الموظف عن الموظف فرق موظفا یكون

  . درجة

ر الكفاءة، مع یجمع ناتج الضرب الخاص بعنص:  كیفیة ترتیب المرشحین للترقیة

الدرجة الحاصل علیها الموظف لعنصر الاقدمیة، ویتم ترتیب المرشحون حسب 

  .المجموع الأعلى

فإذا تساوى المرشحون للترقیة أو بعضهم في مجموع درجات عنصري الجدارة یتم 

إجراء امتحان تنافسي فیما بینهم لاختیار الأفضل ویكون هذا الامتحان تحریریا إذا 

في إحدى وظائف المجموعات النوعیة للوظائف العلیا أو التخصصیة  كانت الترقیة

  .أو المساعدة

وفى حالة تساوي المرشحین في درجة الامتحان یفضل الأكبر في مجموع درجة 

الامتحان ودرجة عنصر الكفاءة، فإن تساووا أیضا یفضل الأسبق في ترتیب 

  .بر سناً الأقدمیة لشغل الوظیفة التي تتم الترقیة منها، فالأك

وقد ألزم القانون وحدة شئون الموظفین بعرض الكشوفات النهائیة على لجنة شئون 

الموظفین للنظر في الترقیة للمستوفین لشروطها في ضوء عدد الوظائف المراد 

الترقیة إلیها، ثم بعد ذلك تقوم اللجنة وبعد التأكد من صحة هذه الكشوفات برفع 

  .ار قرار الترقیةتوصیاتها إلى رئیس الوحدة لإصد

             تقییم الجمع بین الكفاءة والأقدمیة في القانون العماني : الفرع الرابع

الأقدمیة في  یرى الباحث أن المشرع العماني قد أحسن عندما جمع بین الكفاءة و
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نظام واحد لترقیة الموظفین، إلا أنه یمكن توجیه بعض النقد إلى أسلوب العمل 

  : لتاليكابهذا النظام 

 تزید بحیث الكفاءة نسبة یحدد نأ العماني المشرع على ولىالأ كان -1

 لالعلیا،وتق الوظائف في العامة الوظیفة في بالاختیار ةالترقی نسبة

 الدنیا الوظائف نأ ذلك دنىالأ الوظائف من اقتربنا كلما تدریجیا

 ااحتیاجه من كثرأ الأقدمیة فلهاتك والممارسة الخبرة منتتطلب قدرا 

 المشرع نأ ، إلاالعلیا الوظائف في كبرأ بشكلالتي تتطلب  للكفاءة

 الخبراء وظائف باستثناء،الوظائف كافه في متساویة بنسب حددها قد

 . المطلقة بالأقدمیة إلیها ترقیتهم تمت الذین والمستشارین

 یضع لم أنه الترقیة، إلا في أكبر وزن الكفایة عنصر المشرع أعطى -2

 صحیح بشكل للترقیة المرشح كفاءة الموظف تقدیر كفلت التي الوسائل

 الموظف كفاءة كفایة ، متجاهلا تقریر آخر على اعتمد أنه سوا یفعل ،فلم

 لتقدیر المتقدمة الدول في الحدیثة الأسالیب السابقة،وكذلك السنوات في

  :ومنها العام الموظف وكفاءة جدارة

 كفاءة لتقییم وذلك. رقیةللت المقررة أو الامتحانات الفحص في النجاح  - أ

 العلیا،وتتنوع الإداریة المناصب لتولي جدارته تقدیر و الموظف

. جمیعها أو عملیة شفویة أو تحریریة أو فحوصات تكون فقد الامتحانات

 . والتخصص النفسیة القدرات و الذكاء امتحانات وكذلك

 الطریقة وهذه. وكفاءته الموظف لقدرات المكونة العوامل تحلیل  - ب

 موظفعن كل  وضعی حیث،الأمریكیة المتحدة الولایات في لمتبعةا

 الموظف قدرات تحلیل تضمن سریي خروالآ يعلنحدهماأ تقریرین

 الحلول وإیجاد التفكیر على التحلیلیة، والقدرة الموظف كقدره وإمكانیاته
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 في الضعف و القوة مواطن على التقریر هذا ویكشف. بدیهته وسرعه

 . الموظف شخصیة

 تكلیفه عند وذلك. المرشح للترقیة علیها الوظیفة في التجربة تحت لوضعا- ت

 في فیها ه حلول أو تفویضه أو شاغرة تكون عندما الوظیفة عمل بتسییر

 دون التجربة فترة في الموظف وضع یتم ما وغالبا. شغلها حالة غیاب

  . علیه المشرفین رقابة تحت ولكن بذلك یعرف أن

 الطریقة هذه عادة وتستخدم.للترقیة رشحالم الموظف نجازاتإ تقییم- ث

 الموظفین وكبار المدیرین على للحكم العلیا القیادیة الوظائف بالنسبة

 مایعرف وهو هاأدو  التي عمالوالأ نویةالس نجازاتهمإ تقییم من خلال

  . بالأهداف بالإدارة

 كلماف ،معین تقدیر ىاعل حاصل الموظف یكون نأ القانون یشترط مل ككذل

 السنوي اءدالأ تقریر في ضعیف تقدیر على حاصلا یكون ألا هاشترط

 على المنافسة الضعیف مرتبة فوق تقدیر ىعل حصلمن ل كل حقی ي،وبالتال

  . الترقیة

 الأقدمیة و الكفاءة بین الجمعرغم اعتناق المشرع لأسلوب  -3

 من 36 المادة فينص  حینما سلوبالأ هذا خالف نهأ ،إلاللترقیة

 بالأقدمیة والخبراء المستشارینترقیة  أن علي التنفیذیة اللائحة

 القانون فينص اللائحة الفتخ وبذلك، للكفاءة اعتبار دون المطلقة
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من أن اللائحة  للدولة الاساسي النظام في جاء لما المخالفة ب

  . یمكن أن تضیف  للقانون ولا تعدل في أحكامه التنفیذیة لا

 اعتمادا بمشورتهم الوحدة تعزیز الخبراء هؤلاء من فیه ریدأ الذي الوقت في یضاأ

أساس  على الخبراء هؤلاء اختیار بدون، فالعمل مجال في وكفاءتهمم خبرته على

 قد المشرع أن ،إلاالوظائف هذه فيلتعیینهم  صلاأ مؤهلین یكونوالن والكفاءة رةالخب

.المطلقة بالأقدمیة ترقیتهم عند الاعتبارات هذه خالف  

  120/2004شروط الترقیة في القانون :  المطلب الثاني

حدد المشرع جملة من الشروط تتعلق بالترقیة في الوظیفة العامة ، من هذه 

وهى وجود وظیفة شاغرة تعلو الوظیفة : ى إلیهاالشروط ما یتعلق بالوظیفة المرق

المرقى منها مباشرة، وأن تكون هذه الوظیفة داخل المجموعة النوعیة للموظف، 

وأن یصدر قرار بالترقیة من رئیس الوحدة باعتباره یمثل السند القانوني للترقیة، 

ف أیضا هناك شروط تتعلق بالموظف المرشح للترقیة وهى أن یتوافر في الموظ

المرشح شروط شغل الوظیفة المرقى لها من التأهیل والخبرة والكفاءة، وأن یقضي 

  .مدة بینیة في الوظیفة السابقة، وأن یجتاز دورة تدریبیة ما أمكن له ذلك

                              الشروط المتعلقة بالوظیفة المرقى منها:  الفرع الأول

بالكفاءة أو الأقدمیة أو كلیهما فإنه یتعین بغض النظر عن نوعیة الترقیة سواء 

توافر عدد من الشروط القانونیة التي حددها القانون واللائحة التنفیذیة على النحو 

  :التالي
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أقر المشرع العماني صراحة : وجود وظیفة شاغرة ممولة في میزانیة الوحدة:  أولا

وحدة شئون تعد " هذا الشرط في القانون ویتضح هذا من خلال النص بأن 

الموظفین من واقع سجلات موازنات الوظائف بالوحدة بیانا بالوظائف المراد الترقیة 

  )من قانون الخدمة المدنیة 32مادة " (إلیها

أوجب القانون بأن یكون التعیین أو " وفى ذلك تقول محكمة القضاء الإداري 

ة موجودة في الترقیة على وظائف شاغرة وممولة بمعنى أن یكون لها درجات مالی

 میزانیة الجهة الإداریة أو الوحدة التي یرغب في التعیین، ومن ثم ففى حالة عدم

وجود هذه الدرجات المالیة لایمكن للجهة الإداریة أن تقوم بالتعیین أو الترقیة وإلا 

  31"تكون قد خالفت القانون

م ة لعدأیضا فقد أشارت المحكمة إلى أن امتناع الإدارة عن إصدار قرار الترقی

أن " توافر الاعتمادات المالیة لا ینشأ عنه قرار سلبي بالامتناع ، تقول في ذلك 

موافقة مشروطة بتوفر ...... موافقة الوزیر على ترقیة المستأنف في تاریخ معین

الاعتمادات المالیة اللازمة لهذه الترقیة ، وحیث لم یتحقق الشرط لعدم توافر 

الإدارة عن إصدار قرار بترقیة المستأنف إلى الاعتمادات المالیة ، فإن امتناع 

لایشكل قرارا سلبیا بالامتناع یمكن مخاصمته بالدعوى الماثلة كون ... الدرجة

  32"المستأنف لم تنشأ له حق في الترقیة على الدرجة المذكورة

ترقیة الموظف من الوظیفة التي یشغلها للوظیفة التي تعلوها : ا ثانی

الموظف لوظیفة تفوق المستوى الوظیفي الذي یعلو  فلا یجوز ترقیة. مباشرة

                                                           
 164ص 13ق س ، مجموعة المبادئ العام 12لسنة  460و458الاستئنافان رقم 31
 15م الترقیة من الوظیفة جموعة  2013 \3\4ق س جلسة  13لسنة  197الاستئناف 32

 606عاما ص 
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وظیفته مباشرة وإلا اعتبرت ترقیة باطلة ، كما أرست ذلك محكمة القضاء الإداري 

كمبدأ قانوني یقضى بعدم جواز الترقیة إلى وظیفة لاتلي مباشرة الوظیفة التي 

یتوفر في اعتد المشرع في الترقیة بضرورة أن " یشغلها الموظف ، وفي هذا تقول 

الموظف العام عنصر الكفایة والأقدمیة كضابطین للترقیة، إلا أنه أورد شرطا 

وجوبیا لا یمكن تجاهله، وهو أن تكون الترقیة من الوظیفة التي تسبق الوظیفة 

 المرقى منها مباشرة ، بمعنى أنه لا یمكن للموظف  الذي یشغل وظیفة ما، أن

ي یشغلها مباشرة ، وإلا عد القرار مخالفا على یرقى لوظیفة أعلى لاتلي الوظیفة الت

  33"نحو جسیم

:  أن تتم الترقیة داخل المجموعة النوعیة المعین علیها الموظف: ثالثا

حیث تعتبر كل مجموعة وحدة واحدة في مجال التعیین والترقیة والنقل والندب، وقد 

م الترقیة من قانون الخدمة المدنیة أن تت 27أوجب المشرع صراحة في المادة 

داخل المجموعة النوعیة التي ینتمي إلیها الموظف احتراما لمبدأ تصنیف وترتیب 

الوظائف وما یكفله من تخصص، ویترتب على ذلك أن القرار الصادر بمنح 

الموظف وظیفة في مجموعة نوعیة غیر التي یتبعها یعتبر قرار تعیین ولیس قرار 

  .ترقیة

ضرورة صور  48اشترط القانون في المادة  :ة صدور قرار إداري بالترقی: رابعا

قرار الترقیة من السلطة المختصة بعد استیفاء كافة الإجراءات المحددة قانونا، وفى 

أن مجرد استیفاء الموظف الصلاحیة اللازمة وشروط الترقیة " هذا تقول المحكمة 

                                                           
33

  603ص  13ق س المجموعة العام  13لسنة  129الاستئناف 
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یصدر بالترقیة، لایكسبه الحق فیها، فهذا الحق لا ینشأ إلا من القرار الإداري الذي 

"بما یرتبه ذلك من أثر في تحدید تاریخ شغل الوظیفة 
34  

الترقیة الصادرة دون توافر ركن الإرادة لدى جهة الإدارة هى " وفي ذلك تقول أیضا 

  . 35"ترقیة معدومة

الشروط المتعلقة بالموظف المرشح للترقیة : الفرع الثاني  

ترقیة عدة شروط منها أن یستوفي اشترط القانون فیما یتعلق بالموظف المرشح لل

المرشح المؤهلات العلمیة المطلوبة وأن یجتاز دورة تدریبیة واحدة على الأقل وأن 

تتوافر فیه الكفایة اللازمة للترقیة وأن یكون خالیا من موانعها، بالإضافة لقضاء 

  .مدة بینیة في الوظیفة السابقة

اشترط القانون :  یة المطلوبةاستیفاء المرشح للترقیة للمؤهلات العلم: أولا

أن یكون الموظف المراد ترقیته حاصلا على الحد الأدنى من المؤهلات العلمیة 

  .المطلوبة للوظیفة العامة التي سوف یتم ترقیته إلیها

یكون " من أن  2004/ 120من القانون  6نصت علیه المادة  ما یؤكد ذلك ما

لنقل والندب بمراعاة الشروط الواردة شغل الوظائف عن طریق التعیین والترقیة وا

وقد حدد نظام تصنیف وترتیب الوظائف المؤهلات " ببطاقات وصف الوظائف 

  : العلمیة اللازمة لشغل الوظائف وفقا للآتي

 الجامعي بالنسبة للوظائف العلیا والوظائف التخصصیة  المؤهل

                                                           
 2236، ص  18و17المجموعة العام  21/3/2018ق س جلسة  18لسنة  703و701الاستئنافان 34
 552، ص  18و17المجموعة العام 8/7/2018ق س جلسة  17لسنة  903الاستئناف رقم 35
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 ة شهادة التعلیم العام أو ما یعادلها بالنسبة للوظائف المساعد

 الإلمام بالقراءة والكتابة للوظائف الحرفیة والخدمات المعاونة

كما یجب أن یكون المؤهل العلمي المطلوب لشغل وظیفة ما متوافقا مع مستوى 

واجباتها ومسئولیاتها، فمثلا في حالة شغل وظیفة باحث قانوني أو الترقیة إلیها 

  .قانونیجب أن یكون المرشح لها حاصلا على مؤهل جامعي في ال

وبناء على ذلك إذا ما قامت الجهة الإداریة بترقیة موظف دون استفائه لشرط 

المؤهل العلمي اللازم لشغل الوظیفة كان قرارها منعدما لمخالفته نص قانوني ، ولا 

  .یكون هذا القرار بمنأى عن السحب والإلغاء دون أن یتحصن بمضي المدة

علمي المقرر ببطاقة الوصف الوظیفي لكن یجب هنا التفرقة بین شرط المؤهل ال

كأحد شروط شغل الوظیفة، وبین المفاضلة بین المرشحین على أساس المؤهل 

العلمي ، إذ أنه قد استقرت محكمة القضاء الإداري على أن المؤهل الأعلى لیس 

شرطا للمفاضلة بین المرشحین للترقیة طالما توافر لكلاهما المؤهل اللازم للترقیة ، 

الترقیة الوظیفیة تتم على أساس الجدارة المبنیة على " ك تقول المحكمة أن وفى ذل

لا وجه لما یتمسك به المستأنف من وجوب اعتماد  –عنصري الكفایة والأقدمیة 

  36"عنصر المؤهل العلمي في مجال المفاضلة بین المرشحین في الترقیة

ستثنى فئة من وعلى الرغم من التأكید على هذا الشرط إلا أن المشرع قد ا

، إذ نصت المادة 2005الموظفین وهم الموجودین في الخدمة في الأول من ینایر 

لا یحول دون ترقیة  27مع مراعاة حكم المادة "  120/2004من القانون  157

الموظف عدم استیفاء شرط التأهیل العلمي المطلوب لشغل الوظیفة الأعلى، متى 

یشغلها عند التسكین طبقا لنظام تصنیف  تم استیفاء الموظف في الوظیفة التي

وقد ". وترتیب الوظائف، دون توافر هذا المؤهل ویحدد هذا النظام شروط الترقیة

                                                           
 604عاما ، ص  15مجموعة المبادئ في   13/2/2010ق س جلسة  10لسنة  367الاستئناف 36
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مع عدم الإخلال " حدد نظام تصنیف وترتیب الوظائف هذه الشروط على أنه

بوجوب استیفاء كافة شروط الترقیة الأخرى، یشترط لترقیة الموظفین غیر 

من قانون الخدمة  157التأهیل العلمي المشار إلیه في المادة المستوفین لشرط 

تاریخ نشر القانون، ألا  2005المدنیة الموجودین في الخدمة في الأول من ینایر 

تقل المدة البینیة المنصوص علیها في هذا النظام وفى بطاقات وصف الوظائف 

  "عن أربع سنوات

جاوز أربع مرات متتالیة بالنسبة ویجب توافر هذا الشرط لدى الترقیة فیما لای

للوظائف العلیا والوظائف التخصصیة، وفیما لایجاوز ثلاث مرات بالنسبة 

للوظائف المساعدة، ولكن إذا حصل الموظف على مؤهل علمي على مستوى 

التأهیل المطلوب للمجموعة النوعیة التي یتبعها طبق في شأنه عند الترقیة استیفاء 

  .ص علیها في بطاقة وصف الوظیفةالمدة البینیة المنصو 

أولى المشرع العمانى : اجتیاز الموظف للتدریب الذي تتیحه الوحدة: ثانیا

التدریب اهتماما كبیرا، فقد تم إنشاء دوائر للتدریب في أغلب الوزارات والجهات 

الوحدات الإداریة بالقیام  54الحكومیة، وقد ألزم قانون الخدمة المدنیة في مادته 

جمیع الموظفین المعینین بغیر طریق التعاقد بجمیع درجاتهم ومستویاتهم  بتدریب

الإداریة والفنیة والكتابیة والمهنیة والحرفیة وفقا لمتطلبات العمل وخطط وبرامج 

التدریب، وذلك بالاتفاق مع معهد الإدارة العامة أو المعاهد والمراكز التدریبیة 

  . الخاصة

كأحد شروط الترقیة أن یجتاز الموظف بنجاح دورة  30اشترط القانون في المادة 

تدریبیة واحدة على الأقل في الدرجة الوظیفیة التي یشغلها، وذلك في حالات الترقیة 

إلى وظائف الدرجات من السابعة إلى الأولى وهى تعادل طبقا للمرسوم السلطاني 

  .الدرجات من الحادیة عشر للسادسة 2013/ 78
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تنفیذیة للقانون الاستثناء من شرط التدریب إذا لم یتح للوحدة وقد أجازت اللائحة ال

التدریب أو لم یتح لها إلحاق الموظف به ، أو إذا أجري التدریب خلال فترة ندبه أو 

إعارته أو إیفاده في بعثة دراسیة أو مهمة رسمیة أو قیامه بأجازة من أى نوع، ففي 

  .بشرط التدریب هذه الأحوال یجوز ترقیة الموظف دون الاعتداد

التدریب من دون عذر تقبله جهة الإدارة سبب كاف  ویعتبر تخلف الموظف عن

  .لعدم ترقیته

- 12ویرى الباحث أنه إذا كان المشرع لم یشترط ضرورة اجتیاز أصحاب الدرجات 

لدورات تدریبیة كشرط للترقیة ، فقد كان من الضروري اشتراط اجتیاز شاغلى  18

ریب كشرط للترقیة، باعتبار أن شاغلي هذه الوظائف هم الوظائف العلیا للتد

الوظائف هم الاحوج لبرامج تدریبیة مكثفة تؤهلهم لشغل الوظائف العلیا باعتبارهم 

  . القیادات التي تخطط وتشرف على عملیة سیر العملیة الإداریة

كما یؤخذ على هذا النص أن المشرع لم یحدد نوع التدریب ولا مدته وترك الأمر 

مفتوحا لتقدیر الجهة الإداریة، وكان الأولى أن ینص على أن تكون الدورة التدریبیة 

من نوع الاختصاصات والمهمات التي یتقدم بها الموظف في الوظیفة المرقى لها، 

  .وأن تكون مدتها كافیة لثقل خبراته

حظر : أن تتوافر في الموظف الكفایة اللازمة لشغل الوظیفة الأعلى: لثاثا

ترقیة الموظف إذا كان آخر تقریر كفایة مقدم عنه بمرتبة  33نون في المادة القا

ضعیف، وعلیه یتم تخطیه في الترقیة في السنة التالیة للسنة المقدم عنها التقریر، 

على بعض الموانع التي لایجوز ترقیة  32و31كما نص القانون في المواد 

  . بحثالموظف في ظلها، نفصلها في موضع أخر من هذا ال

ضرورة قضاء الموظف مدة بینیة بین الوظیفة المرقى لها : رابعا

  .والوظیفة السابقة علیها



ISSN : 2543-3865  المستقبل للدراسات القانونیة و السیاسیة مجلة 
91ص  -.34ص          2025السنة  ) 02(الثاني : العدد ) 08( الثامن : المجلد 

 

72 

 

بالرغم من أن هذا الشرط یبدو أقرب إلى الترقیة بالأقدمیة ، إلا أن المشرع قد 

أشترطه أیضا بالنسبة للترقیة بالاختیار، وذلك حتى یتأكد المشرع من ممارسة 

  .بوظائف كل درجة قبل أن ینتقل للدرجة الأعلىالموظف للأعمال المتصلة 

بالرجوع لقانون الخدمة المدنیة نجد أنه لم ینص على المدة الزمنیة المقررة لترقیة 

 قد 78/2013الموظف العام إلى الوظیفة الأعلى ، إلا أن المرسوم السلطاني 

یجوز وفى جمیع الأحوال لا " إذ نص على أنه  4تطرق لهذه المسألة في المادة 

  .أن تقل المدة المتطلبة للترقیة للدرجة الأعلى عن ثلاث سنوات

ویتضح من السابق أن المرسوم السلطاني قد نص على الحد الأدنى من المدة التي 

یجب على الموظف أن یقضیها في الدرجة حتى یستحق الترقیة ، إلا أنه وفى 

لا یجوز  جته والتيالمقابل قد سكت عن ذكر المدة الأقصى لقضاء الموظف في در 

  .لجهة الإدارة بعدها أن تفوت على الموظف استحقاقه للترقیة

.ضوابط الترقیة :المطلب الثالث  

نعني بضوابط الترقیة تلك الاشتراطات الإضافیة التي ترى جهة الإدارة ضرورة     

إضافتها إلى جانب الشروط العامة للترقیة، وذلك في بعض الوظائف التي تحتاج 

طبیعتها وتنوع اختصاصاتها إلى شروط خاصة لشغلها، وبالرجوع لقانون وفقا ل

الخدمة المدنیة وأحكام القضاء الإداري نجد أنهما لم یخولا جهة الإدارة أي 

صلاحیة لوضع ضوابط إضافیة للترقیة، إلا أن القضاء الإداري في مجال التعیین 

ع جهة الإدارة من إضافة لایوجد مایمن" في الوظیفة العامة قد أجاز ذلك بقوله 

شروط أخرى في الإعلان عن شغل الوظائف ، إلا أن هذا مشروط بألا تتضمن 

هذه الشروط المضافة خروجا أو تعارضا مع الاشتراطات العامة المقررة لشغل 

"الوظیفة وأهمها الاشتراطات الواردة ببطاقات الوصف الوظیفي
37  

                                                           
37

 936ص  18و17، المجموعة ، العام  2018ینایر  2ق س جلسة  18لسنة  27الاستئناف 
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قول أنه یمكن للجهة الإداریة أن تضع وبالقیاس على هذا المبدأ القانوني یمكن ال

بعض الشروط المرتبطة ببعض الوظائف المتخصصة ولكن بشروط استقر علیها 

  : مجلس الدولة المصري وهى كالتالي

 أن تكون هذه الضوابط عامة مجردة 

 . الأحكام المقررة قانونا من لأي مخالفة ألا تكون

 .زهم القانونیة على هدیهاتكون معلومة لدى أصحاب الشأن لیحددوا مراكأن 

أن تتفق الضوابط المضافة مع ظروف وطبیعة نشاط كل وحدة وتتغایر بین 

 .الوحدات تبعا لذلك

  : ومن أمثلة الضوابط الإضافیة التي یمكن إضافتها

ضابط تفضیل أحد الموظفین على غیره في القدرات التي یتطلبها عمل الوظیفة 

إجادة لغة أجنبیة إذا كانت اللغة تمثل  من واقع بطاقة الوصف الوظیفي، مثل

 .عنصر أساسي في الوظیفة

الضابط الذي یقرر أن یكون الموظف شاغلا لوظیفة معینة بذاتها قبل الترقیة، 

وذلك في الوظائف التي تكون فیها تقسیمات وظیفیة یتحرك بینها الموظف قبل 

 .الترقیة للوظیفة الأعلى

 .وعیة الأعمال المتطلبة في الوظیفة المرقى لهاالضابط الذي یعتد بمدة خبرة من ن

  : إلا أنه وبالمقابل هناك أمثلة لضوابط لایمكن الأخذ بها وهى

الضابط الذي یعطي الاولویة في الترقیة لمن یكون بمرتبة ممتاز في الوقت الذي 

 . لم ینص فیه القانون على ذلك

دة معینة لایصلح كضابط الندب أو التكلیف للوظیفة الأعلى وممارسة أعمالها لم

 من ضوابط الترقیة

المفاضلة بین المرشحین على أساس الدرجات الرقمیة في تقریر الكفایة ، ذلك أن 

 .العبرة بالتقدیر النهائي لعنصري الجدارة
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 38الضابط الذي یشترط أن یكون باقیا على انتهاء خدمة الموظف سنة على الأقل

لمرشحین على أساس المؤهل العلمي، الضابط الذي من شأنه أن یفاضل بین ا

 .كما أشار الباحث سابقا

  الرقابة على قرارات الترقیة : المبحث الثالث

الموظف قرار إداري یرتب مركزا شخصیا وأثرا قانونیا  یعتبر قرار ترقیة     

بالنسبة للموظف، وتقوم جهة الإدارة بإصدار قرار الترقیة كلما استوفى الموظف 

ة، إلا أن جهة الإدارة وهى في سبیل إنجاز هذا الدور قد ترتكب الشروط المطلوب

  .التي تجعل القرار مشوبا بعیب عدم المشروعیة الأخطاءبعض 

وتصحیحا لهذا الوضع غیر المشروع فقد تتدخل جهة الإدارة وتعمل سلطاتها 

لتصحیح هذا الوضع، ولكنها إذا ما أصرت على موقفها معتبرة القرار صحیحا، 

  .لقضاء كلمته وتسلیط رقابته للتأكد من مشروعیة القرار الإداري من عدمهیكون ل

الرقابة الإداریة على قرار الترقیة : المطلب الأول  

تتمیز الرقابة الإداریة على القرارات بأنها لیست رقابة مشروعیة فقط ولكنه أیضا 

روعیة ، بعكس الرقابة القضائیة التي تقتصر فقط على جانب المش رقابة ملائمة

تخضع لكثیر من الشكلیات والتعقیدات، وإنما تتمیز بالسهولة  كما أن هذا الرقابة لا

والبساط والمرونة ، فكل ما هنالك هو أن الموظف المتضرر من قرار الترقیة یقوم 

بتقدیم تظلم للجهة الإداریة التي أصدرت القرار وهذه السلطة إذا ما وجدت حقیقة 

بسحب قرار الترقیة أو إلغائه ، وربما تصحیحه إذا لزم  ما ینعاه الموظف فتقوم

  :الأمر وذلك على النحو التالي

التظلم من قرار الترقیة : الفرع الأول  

                                                           
38

 28/3/1982جلسة  26لسنة  515المحكمة الإداریة العلیا المصریة ، الطعن 
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أن یقوم الموظف المتضرر من قرار الترقیة بتقدیم تظلم للجهة الإداریة التي وهو 

رار وأسباب هذا أصدرت القرار تبین فیه الخطأ الذي ارتكبته جهة الإدارة في هذا الق

  .الخطأ وبالتالي یطلب من الإدارة إعمال رقابتها بسحب القرار أو إلغائه

ومما یعزز مكانة التظلم الإداري أن الإدارة بصدده تملك الرقابة على كل من 

یبسط رقابته إلا على المشروعیة  المشروعیة والملائمة معا بعكس القضاء الذي لا

تعدل القرار أو تلغیه حتى وإن كان القرار مشروعا  فقط ، أما الإدارة فتستطیع أن

  . طالما أنه غیر ملائم

والتظلم من الترقیة لایشترط فیه شكلا معینا ، إلا أنه یجب أن یكون مجدیا ببیان 

من قانون الإجراءات  9أسبابه وأن یكون في المیعاد القانوني المقرر طبقا للمادة 

  .حقه في قطع المیعاد واللجوء للقضاء الإداریة وذلك حتى یحفظ لصاحب الشأن

الإداریة فإن التظلم من قرار  الإجراءات قانون من 9والملاحظ أنه طبقا للمادة 

یمكن رفع دعوى مراجعة القرار بدون تقدیمه ، وإلا  الترقیة هو تظلم وجوبي، لا

م حكم القاضي بعدم قبول الدعوى شكلا إذا قدم الطعن رأسا إلى المحكمة قبل التظل

یوما من إخطار صاحب الشأن بالقرار  60لجهة الإدارة التي أصدرت القرار خلال 

یوما من تاریخ تقدیمه،  30أو علمه به علما یقینیا، ویجب البت في التظلم خلال 

ویعتبر مضي الثلاثین یوما المذكورة دون أن یجیب علیه الجهة المتظلم إلیها 

  . بمثابة رفضه

الترقیة إلى رئیس الوحدة باعتباره المخول قانونا بإصدار ویقدم التظلم في القرار 

من قانون الخدمة المدنیة، فإذا ما رأت الإدارة إجابة  34القرار طبقا لنص المادة 

  المتظلم لطلبه فإنها تقوم بسحب القرار الإداري على النحو التالي

سحب قرار الترقیة :الفرع الثاني  

ثر رجعي، أیما یترتب علیه من آثار بالنسبة السحب هو إلغاء للقرار الإداري بأ

للماضي والمستقبل معا واعتباره كأن لم یكن ، ویختلف السحب عن الإلغاء 
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القرار الإداري الباطل بالنسبة  الإداري للقرار الإداري وذلك أن الإلغاء ینهي آثار

  .للمستقبل فقط دون الماضي

ستقرار المراكز القانونیة، غیر ولا تستطیع الإدارة سحب القرار الصحیح وذلك لا

أنها تستطیع سحب القرار الباطل في مهلة الطعن القضائي وهى ستین یوما من 

 تاریخ صدور القرار الإداري أو العلم به یقینیا ، وإلا أصبح القرار مشروعا

ومحصنا ضد كل من السحب والإلغاء القضائي، وفى ذلك تقول محكمة القضاء 

رة سحب القرارات الخاطئة ویشترط أن یتم السحب خلال یجوز للإدا" الإداري 

المدة  المحددة للطعن في القرارات الإداریة، أسوة بذوي الشأن الذین یحق لهم رفع 

دعاواهم خلال تلك المدة وذلك بهدف ضمان واستقرار المراكز القانونیة التي 

ة للطعن بستین اكتسبها الأفراد، حدد قانون محكمة القضاء الإداري المدة المقرر 

  39"یوما تبدأ من تاریخ صدور القرار أو العلم به علما یقینا

  ألا أنه یلاحظ اختلاف میعاد السحب باختلاف ما إذا كان القرار باطلا أو معدوما 

فإذا كان القرار معدوما أي تلقى مخالفته حدا كبیرا من الجسامة ، في هذه الحالة 

بعد فوات المیعاد المحدد للسحب ، فهي لا  یحق للإدارة سحب القرار المعیب ولو

تتحصن بتاریخ الطعن مثل القرار الصادر بترقیة موظف بعد انتهاء مدة خدمته 

وبلوغه سن التقاعد، أو قرار الترقیة الصادر نتیجة غش أو تدلیس ، أما إذا كان 

قد  القرار باطلا نتیجة عیب غیر جسیم فیتم سحبه في المیعاد القانوني وإلا فیكون

  . تحصن

ویلاحظ أن السحب یجب أن یرد على قرار ولد غیر مشروع ،أما إذا شاب القرار 

  .تملك سوى سلطة إلغاؤه عیبا بعد صدوره صحیحا فإن الإدارة لا

إلغاء قرار الترقیة إداریا : الفرع الثالث  

                                                           
 87، ص  11ق س ، المجموعة العام  10لسنة  305الاستئناف 39
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للقرار هو إبطال العمل به برفع قوته الملزمة وإنهاء  40المقصود بالإلغاء الإداري

آثاره بالنسبة للمستقبل دون الماضي، معنى ذلك أن هذا القرار قد نشأ صحیحا 

ومشروعا، لكن اعتوره عیب لاحق على نشأته یمكن للإدارة من إلغائه، بشرط أن 

بالعیب الذي  یكون ذلك من خلال مدة الطعن التي تبدأ من تاریخ إصابة القرار

لغاء القرار یترتب علیه تحصنه لحق مشروعیته، إلا أن انقضاء هذه المدة دون إ

  . ویصیر مشروعاً 

یجوز إلغاء القرارات الفردیة التي تولد حقوقا للأفراد ومنها  أنه لا الأصلوإذا كان 

قرارات الترقیة ، إلا أن هذه القاعدة لیست مطلقة ، إذ تتناقض مع طبیعة الحیاة 

بترقیة موظف عام الإداریة ومقتضیات الواقع وذلك كما لو أصدرت الإدارة قرار 

لشغل وظیفة شاغرة ثم اتضح بعد ذلك عدم صلاحیته لهذه الوظیفة بل بالعكس 

  . 41 أصبح عقبة في سبیل تسییر المرفق 

  ویرى جانب من الفقه أنه إذا كان من المستحیل عن الإدارة إلغاء مثل هذا القرار 

یجة التي ترغب في ها قد تتخذ قرارا مضادا لهذا القرار تصل به لنفس النتأنّ  إلاّ 

  .42الوصول إلیها من إلغائه بشرط أن یكون القرار المضاد مما یسمح به القانون

.تصحیح قرار الترقیة : الفرع الرابع  

القاعدة هي عم جواز تصحیح القرارات الإداریة بأثر رجعى، إلا أنه استثناء       

ة سحبه، فلها عندئذ تنتوي الإدار  لا من ذلك إذا شاب القرار الإداري خطأ مادي و

                                                           
نهایة  3ضوابط مشروعیة القرارات الإداریة وفقا للمنهج القضائي ، الكتاب : محمد ماهر أبو العینین / د40

القرار الإداري ، دار : شریف خاطر / ، د 682ارات الإداریة ، دار أبو المجد للطباعة ، القاهرة ، ص القر 

 120، ص2006النهضة العربیة ، 
  577المرجع السابق، ص : محمد ماهر أبو العینین/ د41
  266ص، 2010الرقابة على أداء الجهاز الإداري ، مكتبة الفلاح ، القاهرة ،: رمضان محد بطیخ / د42
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أن تصحح هذا الخطأ الذي شاب القرار بإصدارها قرارا لاحقا ذو أثر رجعى یرتد 

  43.إلى تاریخ صدور القرار المراد تصحیحه

أیضا یجوز للإدارة تصحیح القرارات الإداریة المعیبة بعیب عدم المشروعیة وذلك 

القضاء الإداري من خلال قانون یصحح هذا الخطأ، مثلما أشارت لذلك محكمة 

ومن المسلم به فقها وقضاء أنه یجوز لجهة الإدارة تصحیح قراراتها " بقولها 

المعیبة بقانون ، یتم بواسطته محو آثار العیوب التي شابت القرار الإداري بصفة 

  44" رجعیة

وعلیه فإذا سلكت الإدارة في ترقیاتها مسلكا لا یتفق وحكم القانون جاز لها 

استصدار قانون یجیزه بأثر رجعى ، وهذا ما أكده القضاء تصحیحه من خلال 

تطبیقا لهذا مشروعیة قیام جهة الإدارة بسحب قرار ترقیة المدعى " الإداري بقوله

تطبیقا للأوامر السامیة بسحب القرارات التي اتخذتها الوحدات الإداریة الخاضعة 

یین بالدولة الصادر لجدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفین العمانیین المدن

)  2011،2012(بترقیة موظفیها من دفعتي ) 78/2013(بالمرسوم السلطاني 

صدورها ، بل تضمنت أثر  باعتبار أن تطبیق تلك الأوامر لم یكن من تاریخ

  45"2012، 2011رجعیا على ترقیات الوحدات الإداریة لأقدمیة عام 

دمت علیه من سحب وإلغاء  وقد كان هذا هو الحل الأقرب للحكومة وذلك لما أق

بأوامر سلطانیة سامیة لتخفیف المصروفات عن  2016قرارات الترقیة في العام 

من قانون  7ذلك أنه طبقا للمادة . موازنة الدولة نظرا لانخفاض أسعار النفط

الإجراءات الإداریة فإن المراسیم والأوامر السلطانیة تعتبر محصنة من الإلغاء 

    .القضائي

                                                           
ن ، القاهرة ، . القرارات الإداریة في الفقه وقضاء مجلس الدولة ، د: عبدالعزیز عبد المنعم خلیفة / د43

 251ص  2007
 270ق س المجموعة العام الخامس والسادس ، ص 5لسنة  9الاستئناف رقم 44
 . 270ق س المجموعة ، العام الخامس والسادس ص 5لسنة  9الاستئناف رقم 45
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.الرقابة القضائیة على قرارات الترقیة:  الثانيالمطلب   

تقتصر سلطة القضاء الإداري فیما یتعلق بالترقیة الوظیفیة على التأكد من       

مشروعیة القرار الإداري الصادر بها دون أن یتطرق إلى فكرة الملائمة التي 

 ، ومن 2022في آخر تعدیلاته عام  91/99حظرها عموما المرسوم السلطاني 

الملاحظ أن أهم الأمور التي تراقبها المحكمة في مجال الترقیة هى السلطة 

  .التقدیریة للإدارة في هذا المجال

الرقابة على عناصر القرار الإداري في مجال الترقیة : الفرع الأول  

للوقوف على موضع السلطة التقدیریة في قرار الترقیة یتحتم علینا أن نبحث عن 

ناصر القرار الإداري الخمسة، ومن المسلم به قانونا وقضاء هذه السلطة في كل ع

أنه لاتكون للإدارة أیة سلطة تقدیریة في كل من عناصر الاختصاص والشكل 

والغایة، أما عنصري المحل والسبب فقد تكون من السلطات المقیدة أو التقدیریة 

  .بحسب موقف المشرع منها

ر الإداري بالمشروعیة أن یكون یشترط حتى یحظى القرا: عیب عدم الاختصاص

صادرا ممن یملك قانونا سلطة إصداره ، فإن صدر القرار من شخص لا یملك 

 . صلاحیة إصداره قانونا كان القرار باطلا أو معدوما بحسب الأحوال

من قانون الخدمة المدنیة على أن  34وبالنسبة لقرار الترقیة فقد نصت المادة 

 ، وعلیه فإن صدور القرار من غیر رئیس"الوحدة  یصدر قرار الترقیة من رئیس"

یجوز لرئیس الوحدة أن یفوض غیره في  الوحدة یصمه بعدم المشروعیة، وأیضا لا

  .إصداره مالم یمنحه القانون هذا الحق

ویلاحظ أن صدور قرار الترقیة من غیر مختص یعتبر عیبا جسیما ینحدر بقرار 

  . وات میعاد الطعنولا یتحصن بف الترقیة لدرجة الانعدام

ویقصد به مخالفة الجهة الإداریة للقواعد الشكلیة التي اشترطتها : عیب الشكل -1

القوانین للصیاغة  الخارجیة للقرار الإداري ، كأن یتم إغفال الإجراءات الجوهریة 



ISSN : 2543-3865  المستقبل للدراسات القانونیة و السیاسیة مجلة 
91ص  -.34ص          2025السنة  ) 02(الثاني : العدد ) 08( الثامن : المجلد 

 

80 

 

في القرار، والأصل أن القرار الإداري لا یتقید بشكل معین مالم یتطلب القانون 

إجراء معین كما هو الحال في قرار الترقیة، إذ أنه من الإجراءات  اتباع شكل أو

الجوهریة التي نص علیها المشرع هى ضرورة عرض قرار الترقیة على لجنة 

وإذ " .... وفى هذا تقول محكمة القضاء الإداري  -كما أسلفنا -شئون الموظفین ـ

القرار دون لم یعرض موضوع الترقیة على لجنة شئون الموظفین، فإن صدور 

اتباع ذلك الإجراء الجوهري یكون قد أهدر مرحلة هامة من مراحل تكوین القرار 

  أناط بها القانون إبداء الرأي بشأنه الإداري وهى العرض على الجهة التي

 .46"وبالتالي یكون مشوبا بعیب الشكل

محل القرار هو مضمونه أو الأثر القانوني المباشر المترتب : عیب المحل -2

 أيلیه ، أما عیب المحل فیقصد به أن یخالف القرار الإداري قاعدة قانونیة ، ع

بعمل یحرمه القانون أن تقوم الإدارة بعمل تحرمه القاعدة القانونیة ، أي أن تقوم 

وإذا كان هذا التصور یكاد یشمل كافة عناصر  أو أن تمتنع عن عمل یوجبه 

، إلا أن الفقه والقضاء بمعناه الضیق )ة مخالفة القاعدة القانونی( القرار الإداري 

والمتمثل في العیب المتعلق بمحل القرار الإداري المتمثل في مخالفة نص في 

 .القانون أو الخطأ في تفسیر القوانین واللوائح أو الخطأ في تطبیقها وتأویلها

ع وإذا لم یحدد المشرع للإدارة مضمون القرار الإداري على وجه الدقة فإنها تتمت

  .بسلطة تقدیریة في هذا الأمر والعكس صحیح

وبالنسبة لقرار الترقیة فإن محله یتمثل في وضع الموظف في المركز القانوني 

الذي یحدده القانون، فلا تملك الإدارة ترقیة موظف بالمخالفة لأحكام القانون ، 

للوظیفة تملك حرمانه من المزایا الوظیفیة  فسلطتها مقیدة في هذا الشأن ، كما لا

الأعلى ، ولا أن ترقي موظفا أقل كفاءة متجاهلة موظفا آخر أكثر جدارة منه، ولا 

  .تلى الوظیفة المرقى منها مباشرة أن ترقي موظف لوظیفة لا
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یجوز تخطى الموظف في الترقیة  لا" وفى ذلك تقول محكمة القضاء الإداري 

ان هذا الأخیر هو الأكفأ، وبعد وترقیة غیره بعد استیفائه الشروط القانونیة إلا إذا ك

، ویكون القرار الصادر بها مخالفا والأهواءذلك تكون الترقیة عرضة للتحكم 

  . 47" للقانون

لم یكتف قانون الخدمة المدنیة في الترقیة بضرورة أن یتوفر في " وتقول أیضا    

 الأقدمیة كضابطین للترقیة ، بل أورد شرطا الموظف العام عنصرا الكفایة و

وجوبیا وهو أن تكون الترقیة من الوظیفة التي تسبق الوظیفة المرقى إلیها مباشرة 

  48"وأثر مخالفة ذلك أن یكون القرار مخالفا على نحو جسیم للقانون

بالاستقالة أو لكن إذا ما انقطعت العلاقة الوظیفیة بالجهة الإداریة        

 أن ینة من الموظفین فلا یمكنثم قررت الجهة الإداریة ترقیة شریحة مع التقاعد 

 بالجهة علاقته وانقطعت الوظیفیة الشریحة هذه ضمن كان من على تسري

 محكمة لأحكام وفقًاللتقاعد، وذلك  والإحالة أ كالاستقالة سبب لأي الإداریة

) 19( للسنة) 1111- سأ( رقم الاستئناف في الحكم منها – الإداري القضاء

 تشمل ولامة الخد تحت یزالون لا لمن تستحق فهي، بالترقیة یتعلق فیما – س.ق

 ترقیة تأخرت للتقاعد،فإذا بإحالتهم أو بالاستقالة سواء خدماتهم إنهاء تم من

 مرت التي الاقتصادیة الظروف بسبب لوقفها أعلى لدرجة الدولة موظفي أحد

   توقفت الذین الإداري الجهاز منتسبي جمیع بترقیة قرار صدر ثم البلاد، بها

 بالتقاعد ه خدمات أنهیت قد الترقیة لتلك المستحق الموظف ذلك كان و ترقیتهم

 أن الموظف لهذا یجوز ؛لا الترقیة قرار صدور قبل آخر قانوني سبب أي أول

 صدور عند العام الموظف صفة عنه انتفت قد أنه ؛ذلك رجعي بأثر ترقیته یطلب

 الحصول في الحق یمنحه الذي نونيالقا للمركز فاقدًا أصبح وبالتالي الترقیة، قرار
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 الخاصة الوظیفیة الشؤون مسائل من وغیرها الترقیة الترقیة،لكون هذه على

 تعذر هي فإن غیرهم،وبالتالي دون عملهم رأس على یزالون لا  الذین بالموظفین

 انتهت أن بعد علیه والوظیفیة المالیة آثارها وترتیب الترقیة قرار إصدار

  .الإداریة بالجهة تربطه وظیفیة علاقة وجود لعدم خدمته،وذلك

سبب القرار هو الحالة القانونیة أو الواقعیة التي تؤدي إلى : عیب السبب-3

الحالة الموضوعیة التي تسبق القرار وتحمل الإدارة على  أيإصدار القرار ، 

  .إصداره

وموظفین وتتمثل الحالة الواقعیة في قرار الترقیة في وجود وظیفة شاغرة أعلى ، 

مستوفین لشروط الترقیة إلیها ، وفى هذه الحالة تتمتع جهة الإدارة بسلطة تقدیریة 

واسعة في تقدیر هذه الحالة، فلا یمكن إجبارها على اتخاذ قرار الترقیة ، ذلك أنها 

أقدر من غیرها على تقدیر هذا الواقع ، وبالتالي اعتبار أو عدم اعتبار هذا الواقع 

  .ا باتخاذ قرار الترقیةسببا یبرر تدخله

من المستقر علیه قضاء أن إجراء ترقیة " وفي ذلك تقول محكمة القضاء الإداري 

الموظف أو عدم إجرائها فى وقت معین یعد مسألة ملائمة تستقل جهة الإدارة 

بتقدیرها وذلك على حسب حاجة العمل ومقتضیات الصالح العام ، فلها أن ترقى 

  49"ن ترجئ شغل وظیفة أو أكثرإلى وظیفة أو أكثر أو أ

وإذا كانت الإدارة تملك سلطة تقدیریة واسعة في اعتبار أو عدم اعتبار واقع معین 

سببا یبرر تدخلها باتخاذ قرار ما ، إلا أنها لا تملك السلطة التقدیریة بشأن 

التكییف القانوني لهذه الوقائع ، إذ یجب علیها دائما أن تسحب حكم القانون على 

  .ئع الثابتة لدیها وبالتالي فإن سلطتها في هذا المجال مقیدةالوقا

تتمثل غایة القرار في النتیجة التي تقصد الإدارة تحقیقها بإصداره : عیب الغایة

یفترض أن غایة القرار الإداري هي تحقیق المصلحة العامة، فإن حادت  ودائما ما
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آخر وقع قرارها باطلا جهة الإدارة عن هذه الغایة وقصدت بتصرفها تحقیق هدف 

 ومستحقا للإلغاء ، ذلك لأن السلطة التي منحها القانون لجهة الإدارة مقیدة ولا

تجد لها أساسا یبررها سوى تحقیق المصلحة العامة أو إحدى صورها التي بینها 

 50.القانون على وجه التحدید

سن سیر وتعتبر أهم غایة تسعى الإدارة لتحقیقها من قرار الترقیة هى ضمان ح

المرافق العامة بانتظام واضطراد، وذلك من خلال شغل الوظائف الأعلى بأكفأ 

الموظفین ، فإن حادت عن هذه الغایة فإنها تكون قد انحرفت في استعمال 

الأصل في الترقیة أنها من الملائمات المتروكة " سلطتها وفي ذلك تقول المحكمة 

ك من القضاء الإداري طالما كان لتقدیر جهة الإدارة بلا معقب علیها في ذل

  51"تقدیرها بریئا من إساءة استعمال السلطة وفقا للاشتراطات المتطلبة قانونا

من مجمل عرض عناصر القرار الإداري في مجال الترقیة یتضح بأن سلطة 

وتتمتع ) الغایة –المحل  -الشكل -الاختصاص( الإدارة مقیدة في أربعة عناصر 

  . في عنصر السبب بشرط ألا تحید عن الغایة المقررة لهابسلطة تقدیریة واسعة 

.  الطعن في التخطي في الترقیة : الفرع الثاني  

استقر القضاء الإداري على أنه لا یجوز للإدارة تخطي الموظف الاقدم عند     

إجراء الترقیة ، إلا إذا كان هناك سبب مقنع یجعل الموظف الأحدث أحق في 

یر مستوف لشروط الترقیة أو وجد مانع یعوقه عن الترقیة الترقیة  كأن یكون غ

للوظیفة الاعلى، أو كان الموظف الأحدث أكفأ منه في حساب الجدارة ، وفى ذلك 

الأصل في الترقیة أنها من الملائمات المتروكة لتقدیر جهة الإدارة " تقول المحكمة

ها بریئا من إساءة بلا معقب علیها في ذلك من القضاء الإداري طالما كان تقدیر 

یجوز تخطي  لا ووفقا للاشتراطات المتطلبة قانونا ، وبحیث, استعمال السلطة
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الموظف في الترقیة وترقیة غیره بعد استیفائه الشروط القانونیة ، إلا إذا كان هذا 

الأخیر هو الأكفأ، وبغیر ذلك تكون الترقیة عرضة للتحكم والأهواء ویكون القرار 

  52"فا للقانونالصادر بها مخال

فإذا كان الموظف الذي تم تخطیه في الترقیة محقا، فإن له أن یطعن على تخطیه 

أمام القضاء الإداري ، سواء في الجانب الإیجابي للقرار أو الجانب السلبي 

سیقتصر هذا الفرع على الجانب الإیجابي للتخطي في  –موضوع الفرع القادم (

  )الترقیة

رار بالترقیة متضمنا تخطي أحد الموظفین جاز له الطعن فإذا ما أصدرت الإدارة ق

من قانون الإجراءات الإداریة ، وذلك  6في الشق الإیجابي لهذا القرار طبقا للمادة 

على أساس أن من شملهم القرار قد تخطوه على الرغم من مساواته لهم على الأقل 

الموظف في  حق" في مرتبة الجدارة وفى ذلك تقول محكمة القضاء الإداري 

الترقیة لایتولد إلا حینما تمارس جهة الإدارة سلطتها بإصدارها قرارا یغفل ترقیته ، 

ویشمل زملاء له ممن هم أحدث منه في الأقدمیة وأقل في الكفایة، فحینئذ فقط 

  53"یحق له مخاصمة هذا القرار والطعن فیه، فیما تضمنه من تخطیه في الترقیة

ة الموظف في الترقیة، فإنها تحكم بعدم صحة القرار فإذا ما رأت المحكمة أحقی

المطعون فیه مجردا ، ویعتبر قرار الترقیة كأن لم یكن، وتستعید الإدارة سلطتها 

الإدارة بإجراء  تلزم أن في ترقیة الجمیع وفقا للقانون واللوائح، ولكن لیس للمحكمة

من الملائمات التي الترقیة في وقت محدد لكون إجراء الترقیة أو عدم إجرائها 

  54.تقدرها جهة الإدارة وحدها

الطعن في قرار الإدارة السلبي بالترقیة:  الفرع الثالث  
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تثور مسألة مهمة في الطعن على التخطي في قرار الترقیة وهى هل یمكن   

الطعن على موقف الإدارة السلبي بتخطي الموظف في الترقیة ، خاصة وأن 

رفض السلطات " الإداریة تعرف القرار السلبي بأنه  من قانون الإجراءات 6المادة 

الإداریة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب علیها اتخاذه وفقا للقوانین 

بمعنى أن سلطتها في القرار السلبي مقیدة بالقوانین واللوائح ولا تملك فیه " واللوائح

بسلطة تقدیریة واسعة سلطة التقدیر بعكس سلطتها في قرار الترقیة حیث تتمتع 

في المنح والمنع ، وهى إن امتنعت عن إصدار قرار الترقیة لایوصف قرارها 

  . بالسلبي

حسمت محكمة القضاء الإداري هذه المسألة وذلك حینما قضت بانتفاء القرار 

یتحقق " السلبي إذا كان مستندا لسلطة غیر مقیدة للإدارة وفى ذلك تقول المحكمة

لسلبي عندما ترفض جهة الإدارة أو تمتنع عن اتخاذ قرار كان من القرار الإداري ا

الواجب علیها اتخاذه وفقا للقوانین واللوائح المعمول بها، فیجب لقیام القرار السلبي 

أن یكون هناك إلزام قانوني على الجهة الإداریة باتخاذ قرار معین،أما إذا لم یكن 

یشكل قرارا سلبیا  تناعها عن إصداره لاإصدار مثل هذا القرار واجبا علیها فإن ام

مما یقبل معه الطعن بالإلغاء بطلب عدم صحته أمام هذه المحكمة، وفى هذه 

الحالة ینتفى القرار وتكون الدعوى المرفوعة بشأنه غیر مقبولة لانتفاء القرار 

  55"الإداري

قه كما أكدت المحكمة في حكم آخر بأن الطعن في قرار الترقیة یكون فقط في ش

فقط یحق له مخاصمة هذا القرار والطعن فیه فیما فحینئذ " الإیجابي حیث تقول 

  56" تضمنه من تخطیه في الترقیة
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عن موقف الفقه ، فقد ثار جدلا كبیرا لدى فقهاء القانون العام المصریین في  أما

هذه المسألة لاسیما وأن المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة المصري تتوافق 

ا في تعریف القرار السلبي مع المادة السادسة سالفة الذكر وقد انقسم الفقه تمام

  : 57حول هذه المسألة إلى اتجاهین

یري بأن الموقف السلبي للإدارة المستند لسلطتها التقدیریة یمثل : الاتجاه الأول 

  : للأتيقرارا سلبیا یمكن الطعن علیه بدعوى المراجعة ویستندون 

الإداري توجد في السلطة التقدیریة كما توجد في السلطة  أن رقابة القضاء -

المقیدة لجهة الإدارة ، فمهما اتسع مجال السلطة التقدیریة للإدارة فإن هناك مجالا 

 . لرقابة القضاء تتمثل في عیب انحراف السلطة

وهو ما امتناع جهة الإدارة عن الرد یحول بین المتظلم وبین الطعن القضائي  -

نص المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة یفید وضاع ذوي الشأن یختل به أ

بجواز الطعن بالإلغاء في كل القرارات الإداریة النهائیة ، التي تكون الإدارة 

 .صاحبة سلطة تقدیریة فیها أو مقیدة ، سواء كان القرار إیجابیا أو سلبیا

ا فلا إلزام علیها بإصدار یرى أنه إذا كان اختصاص الإدارة تقدیری: الاتجاه الثاني 

یعتبر موقفها السلبي في هذه الحالة بمثابة قرار سلبي وبالتالي  القرار وبالتالي لا

 یمكن الطعن فیه بعدم الصحة ویردون على أصحاب الاتجاه الأول بأنه لا لا

یمكن القول بأن امتناع الإدارة عن التعبیر عن إرادتها في مجال السلطة التقدیریة 

ا قرارا سلبیا، وذلك لتخلف أهم عناصر القرار الإداري وهو حتمیة التعبیر یعد حتم

:           عن الإرادة ، وتسایر محكمة القضاء الإداري العماني هذا التوجه بقولها 

یتولد إلا حینما تمارس جهة الإدارة سلطتها  حق الموظف في الترقیة لا" 

  "بإصدارها قرارا یغفل ترقیته

                                                           
الجامعة  دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي،دارالقرار الإداري السلبي، : الحكیم سلامة شعبان عبد/ د57

 146، 136ص ت.الجدیدة،د
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حث یمیل إلى وجود القرار السلبي في حالة التخطي في الترقیة، إلا وإذا كان البا

أن هذا القرار السلبي لا یتوافر في حالة طلب الترقیة  على وظیفة معینة ابتداء 

،وذلك لانعدام القرار الإداري في هذه الحالة، وذلك أنه یجب التمییز بین محل 

هم، وبین سبب القرار الإداري قرار الترقیة المتمثل في منح الدرجة لمن تم تخطی

المتمثل في سلطة الإدارة التقدیریة في منح الترقیة من عدمه، ومن الملاحظ أن 

السلطة الإداریة تتمتع بسلطة تقدیریة مقیدة فیما یتعلق بالمحل بعكس السبب الذي 

تتمتع فیه الإدارة بسلطة تقدیریة واسعة ، وعلى ذلك فإن الباحث یؤید ما ذهبت 

قرار الإدارة السلبي بعدم الترقیةهو قرار " حكمة القضاء الإداري من أن  إلیه م

فإذا لم ..... ناتج عن سلطة تقدیریة للإدارة وبالتالي فلا یتوجب علیها إصداره 

یكن إصدار مثل هذا القرار واجبا علیها فإن امتناعها عن إصداره لایشكل قرارا 

"سلبیا وبالتالي ینعدم القرار الإداري
58

.  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 7، ص 2021مارس  23بتاریخ  21- 1339ب .حكم محكمة القضاء الإداري بصلالة في الدعوى أ 58
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